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 الفصل الثاني

 القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري
 حال غياب اختيار الأطراف

 تمهيد وتقسيم: 

يمث  ل ا تي  ار الأط  راف لق  انون العق  د ا  تً أساس  ي ا لم   كلة  ن  از         

القوانين   مجاس العقو  الدولية  لهذا يجب البقث عنه وبذس ا ه د م ف   

 أجل التوصل للنية ال منية للمتعاقديف  

ويص  عب   بع  ض الح  الات اس  تيتت الإرا ة ال   منية لأط  راف      

الق  انون الواج  ب التطبي  ق    العملي  ة العقدي  ة، عن  د إال  اس أو ًاه  ل مس  ألة  

 وعلى القا ت أن يستطلع القانون الذي يحك  العقد  

وق  د يت  د ل الم   ر  ب   واب  إس  نا  جام  دة لح  ل م   كلة  ن  از       

ر ب  بشا دى ال دوس برابط ة وثيق ة     القوانين  وم ف المع روف أن العق د ق د ي      

أن      عناص  ره فيه  ا، ويك  ون قانونه  ا الأوم والأج  در ب  التطبيق   م  ا        ترو 

أ اأات الأطراف  تل اوت ويك ون بع  ها سي   ا ع ف ام  ر، ويل    البق ث ع ف          

 الأ اأ الممي  وأ ذه   الحسبان   عقد التوزيع الحصري  

 ما أن الموز  وهو أاد أقطاب العملية التعاقدية   عق و  التوزي ع   

 يجب أن يناس اً ا عند إسنا  العقد، بالن ر إم محل إقامته  

اللص ل إم  س ة مباا ث، نح د    الأوس فك رة      لهذا، نقس  ه ذا  

الإس  نا  ا ام  د وم  دى قبوله  ا، و  المبق  ث الث  انت لإس  نا  العق  د للق  انون  

للك  رة الأ اأ الممي   ،و  المبق  ث  الأوث  ق ص  لة ب  ه، و  المبق  ث الثال  ث 

للإسنا  لقانون محل إقام ة الم وز  الحص ري  ونح اوس   المبق ث        الرابع

 طبي ق ق انون   وعل ى ا م ع ب ين معي ار الأ اأ الممي        ادامس إلق اأ ال  وأ   

 محل إقامة الموز   
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 المبحث الأول

 فكرة الإسناد الجامد في عقد التوزيع الحصري

 أولاً: مضمون الفكرة: 

يقصد بالإسنا  ا امد أن يتص دى الم  ر  مباش رة لتقدي د الق انون      

ياطي ة ي ت    الذي يحك  العتق ة الدولي ة م ف   تس و  ع   واب  إس نا  اات       

الرج  و  إليه  ا لتقدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  ق عل  ى العق  د 
(218)

  ويلت     

القا   ت ب  الرجو  إم  ل    ال   واب    اال  ة ع  د  التقدي  د الص  ريح أو     

 ال م  مف جانب الأطراف للقانون الذي يحك  العقد  

والمعت  ا  أن يح  د  الم   ر   ل    ال   واب  ويح  د  طرافي  ق  طبيقه  ا  

يو ح أولويات التطبيق والكيلية التي يت  مف  تله ا  وه ذا    لها  ر يب ا  عوي

، بتق  دي     اب  الم  وطف   19/1م  ا    أ إلي  ه الم   ر  المص  ري   الم  ا ة     

الم   تر  عل  ى مح  ل الإب  را ، ف  ت يج  وز الاس  تعانة ب  الأ   إلا عن  د ا   تتف   

 موطف المتعاقديف  

اع   ا م  ف ونس تطيع أن ن  ذ ر ب  أن العملي  ات التعاقدي  ة  تط  ور و ل  رز أنو 

ه ت ال تي تحك    اف ة      19/1العقو  لم  كف معهو ة مف قبل  و  ل الم ا ة  

العقو  الدولية، را  صعوبة  وافقها مع العديد مف العق و  المس تقدثة  فه ذه    

الما ة أص ابها ال وهف، وأص بقة ا   ق ا رة عل ى مس ايرة ر  ب التق د             

  العقو  الدولية، المسماة منها وا  المن مة   ريعي ا 

                                     

 نظر: ا )218(
 .325، بند 288د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
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م   ا يماثل   ها عل   ى ص   عيد الت    ريعات      19/1وات   ى وإن     ان للم   ا ة   

المقارنة
(219)

، فشن هذه الت ريعات عر ة للعقو  المستقدثة بأاك ا   اص ة     

العتقات  ات العنص ر الأج نبي، ولم يح ر  الم  ر  المص ري س ا ن ا إزاأ التق د         

 داثتها  المذهل   الت ريعات التي  وا ب العقو  الدولية ومدى  نوعها وا

مكان  نليذ   ومف  واب  الإسنا  ا امدة التي يمكف الرجو  إليها أي  ا

العقدك باعتبار مرالة التنليذ  ات م  ى وأهمية  اصة، وهت اله دف م ف العملي ة    

التعاقدية برمته ا  والرج و  له ذا ال  اب  ي ي ي إم تحدي د ط رز  نلي ذ العق د،          

بجانب  عيين القانون الواجب التطبيق
(220)

  

ويستيد  هذا ال اب ، بص لة  اص ة،   عق و  العم ل، ارص  ا عل ى       

استلا ة العامل مف النصوت اممرة   مكان  نلي ذ العم ل  
(221)

أ  ا إم    

 ل  أن عقد العمل يتر     الإقلي  الذي ينر  فيه الأج  العم ل المكل ا   

 به مقت ى العقد  

( 1  ي  روم ا )  م ف  ن  8/2وقد وجد هذا ال اب   قنين  ا ل ه   الم ا ة    

، والذي جعل مف مكان التنليذ   اب  إس نا  ااتي اطت   اال ة     2118لعا  

                                     
 1966فمن التشريعات التي سارت علقى ذات القدر  الققانون المقدني البرتاقالي لعقاب  )219(

 .(11/5)ب 1974( والقانون المدني الأسباني لعاب 42/2)ب
 ظر: نا )220(

M. GIULLIANO: La loi applicable aux contrats, (Problemes 

choisis) Rec. des cours, 1977, Vol. 158, p.183 et ss, spéc. p.214. 

 نظر: ا )221(
F. FERRARI: Quelques remarques sur le droit applicable aux 

obligations contractuelles en l'absence de choix des parties (art 4. du 

Rome 1) Rev. crit., 2009, P.459 et ss, spéc. p.463; J. DEPREZ: 

contrat du travail, Rép. D. internat., 1998, No.15.  
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العم ل للق انون الواج ب التطبي ق     دعد  ا تي ار أط راف عق    
(222)

، وإن أش ار  

هذا التن ي  إم فكرة الرابطة الوثيقة لعقد العمل بقانون مكان التنليذ، على 

 النقو الذي نبينه لااقًا  

 ة الإسناد الجامد في مجال عقود التوزيع الحصري: ثانيًا: تقدير فكر

 عمل فكرة الإسنا  ا امد   إطار م ا يس مى بالإس نا  الااتي اطت،     

م ا يس مى ب التر ي  الت  ريعت      وعل ى التوجي ه الت  ريعت، أ    يعتم د ال ذي   هو و

للعتقة العقدية، على اد  عب  بعض اللقه
(223)

 –، وإن  ان الم ر  المصري 

 ناوله عن د تحدي د   واب  الإس نا ، فل   يك ف هدف ه         –رعين    ه مف الم 

 ر ي  العتقة العقدية، بل إقرار بعض ال واب  التي يمكف الرجو  إليها عن د  

 تخلا الا تيار الصريح أو ال م  لقانون العقد  

ومف ا   المعق وس أن نرج ع إم قاع دة إس نا  عام ة  تس   ب ا مو          

ة العق و  والتقديد المسبق لتطبق عل ى  اف   
(224)

،  ون الن  ر إم  صوص ية   

                                     
)222( par les parties,  éfaut de choix excercéd àArt 8/2 dispose que "

le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans 

lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du 

contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans 

lequel le travial est habituellement accomplit n'est pas réputé 

chagner lorsque le travailleur accomplit son travail de façon 

temporaire dans un autre pays".                                                       
 نظر: ا )223(
 .235، بند 288د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )224(
 . 82د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 الفقه الفرنسي: وفي  

H. KENFACK: Droit du commerce international, Op. cit., p.151. 
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العديد منها والحاج ة إم و  ع   واب  متفيم ة ونس بية  راع ت فيه ا المرون ة         

والقدرة على مواجهة الت  ات التي تحد    الترارة الدولي ة  فس رعان م ا    

يل  رز الواق  ع الاقتص  ا ي والق  انونت أنواع   ا جدي  دة م  ف التعاق  دات لا يص  مد 

ا، ب  ل ي  ي ي الإص  رار عل  ى  ل    إم عرقل  ة مص  اف   الإس  نا  ا ام  د أمامه   

الترارة الدولية وإلح از ال  رر باقتص ا  الدول ة  ا ه ا، ا ين ين أى الأط راف         

بأنلسه  ع ف إب را  العق و  أو  نلي ذها عل ى  ول ة ي ي ي  طبي ق قانونه ا إم          

  عطيل مصالحه  ومعامت ه  الترارية  

ما  ااتواأ راهرة انت  ار  وبتل  المثابة، يقا الإسنا  ا امد اافيتً أ

العقو  الدولية و ورها   إم دا  الس وز ال دا لت والع المت متطلبا  ه م ف       

 السلع واددمات  

وعند  لنيد قواع د الإس نا  ا ام دة، وتحدي د م دى متأمته ا لعق و         

 التوزيع الحصري، نتاب ما يلت: 

 بالنسبة لتطبيق قانون مكان إبرام العقد: -1

وزيع الحص ري   ت  موج ب ا ل از يت وم موجب ه       نجد أن عقو  الت

الموز   سويق السلع واد دمات   منطق ة ج رافي ة مح د ة، لم دة معين ة،       

و كون   االب الأايان م دة طويل ة  تر اوز ع  رات الس نين     
(225)

  ويتعه د  

المور  بت ويد الموز  بالب افيع والمنترات   تس الم دة ال تي تحتس ب م ف      

  اريخ إبرا  العقد  

                                     

 نظر: ا )225(
F. COLLART DUTILLEL et PH.DELEBECQUE: Contrats civils et 

commerciaux, Op. cit., p.871: 873, No. 927 : 929. 
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يقو  المور  بشعدا  عقد إط اري، يلي ه إب را  عق و   طبيقي ة أو        ةوعا

فرعية مع عدة موزعين   مناطق ج رافية  تللة، اسب ااجة الس وز    

 ل  ولة إم بعض السلع واددمات
(226)

   

ونطرح هنا التساؤس ام ت: هل يعتد بقانون مك ان الإب را  أي  ا  ان ة     

التوزيع الحصري؟  والإجابة على  ل     المدة التي تم الا لاز عليها   عقد

 ك  ون ب  النلتك اي  ث أن مك  ان الإب  را  ق  د ي  ت  تحدي  ده بص  ورة فرافيي  ة        

ومق  ض الص  دفة  والرج  و  إم    اب  مك  ان الإب  را  ي  ي ي إم الإ   تس 

بتوقع  ات الأط  راف الم   روعة وع  د  تحقي  ق الأم  ان الق  انونت له      ه  ذا    

 النو  مف العقو   

نتيذ م ف ق انون مك ان إب را  العق د الإط اري        ومف ا  المستساغ أن

عف مراعاة  صوصية  ل   اً قاعدة عامة  طبق على  افة العقو  اللرعية، بعيد

 تيالعقو  ومدى ا صالها بأن مة أ رى، و ونها منبتة الصلة بعقو  التوزي ع ال   

ي مها المهيمف على شبكة التوزيع م ع الم وزعين   ع دة  وس  فل ت اال ة      

القانون الواجب يمكف المثوس له ليطبق   ريح   العقد يحدوجو  شرب ص

على بقية العقو  اللرعية، ولا نستطيع أن نسل  بهذا الو ع عند  طبيق ق انون  

 مكان الإبرا   

                                     

 نظر: ا )226(
R. DI NOTO: Conflit de Lois et le contrat de distribution: Le Juge 

Français contredit par le règlement "Rome 1", Le Juge allemande 

conforté, 2009, p.8. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-

distribution.5488.html.  

http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-distribution.5488.html
http://www.village-justic.com/articles/conflit-contrat-distribution.5488.html
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عن  د  ريح وي    ا  الأم  ر ص  عوبة ويص  بح مك  ان إب  را  العق  د   مه  ب ال  

لعق   د إتم   ا  عق   د التوزي   ع الحص   ري ع   ف طري   ق الإنترن   ة  فمك   ان إب   را  ا 

، اتى م ف جان ب الأط راف   هالإلكترونت لا يمكف معرفته أو تحديد
(227)

  و  ت   

عملية التوزيع الإلكتروني ة باس تيدا  ش بكة الإنترن ة، وين تج ع ف ه ذا  ب ا س         

الإيج  اب والقب  وس باس  تعماس وس  افيل إلكتروني  ة،  ون  واج  د م  ا ي للم  ور  أو  

الموز 
(228)

    ف اأ إلكترون ت    ويستقيل تحديد مكان إبرا  العقد الذي يت

 باستيدا  أجه ة الكمبيو ر أو التليلونات المحمولة  

و أسيس   ا عل  ى  ل   ، ي  ي ي    ب     اب  مح  ل الإب  را  إم إنك  ار  اف  ة     

تنافى م ع الواق ع  فق د أص بح   مع         يالوسافيل الإلكترونية   التعاقد، وهو أمر 

بشبرا  العقو  و ر ب آثاره ا  عترف   وس العالم   ريعات  اصة بالترارة الإلكترونية، 

  عف طري ق الإنترن ة  وم ف ه ذا المنطل ق ني  د عل ى ع د  متأم ة ق انون مك ان           

 برا  لعقو  التوزيع الحصري التي يت  التعاقد عليها بتقنيات إلكترونية   الإ

 فيما يخص مكان تنفيذ العقد:  -2

   أ ت م   كلة  ع  د  أم  ا ف التنلي  ذ   ع  دة  وس لتق  ا عقب  ة أم  ا      

نا  لقانون مكان  نليذ العقدالإس
(229)

  فش ا ن رنا إم الت امات المور  الذي 

                                     
 نظر: ا )227(

S. POILLOT – PERUZZETTO: La loi applicable au contrat 

électronique, Article précité, p.37. 

 نظر: ا )228(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.12, 

No.17, D. FERRIER: droit de la distribution, Op. cit., p.20, No.30. 

 نظر: ا )229(
د. هشقققاب صقققاد : الققققانون الواجققق  الت بيققق  علقققى عققققود التجقققار  الدوليقققة، دار الفكقققر  

 وما بعده. 379وما بعدها، بند  424، ص2111العربي، 
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يقو  بتنليذ العقد الإطاري م ع ع دة م وزعين، ن در  للوهل ة الأوم أن علي ه       

أن يوفر المنتج با و ة المطلوب ة   ع دة أس واز، و  ع د  م ف الأق الي        

ة بالعق  د  التابع  ة ل  دوس  تلل  ةك    ت يس  تأثر    ل م  وز  بالمنطق  ة المح  د    

وعندفيذٍ يصعب تميي  مكان على آ ر، و ل يل قانون بعين ه ليطب ق عل ى عق د     

 التوزيع الإقليمت  

وبع  ض العق  و  ي  ت  إبرامه  ا و نلي  ذها ع    الإنترن  ة، مث  ل  ل    ال  تي 

 تعلق بأ اأ  دمات معينة، أو عقو  البي ع ال تي  ل ت عملي ة التوزي ع  ونص ل       

ان إبرا  العقد، اين يتع ذر تحدي د مك ان      النهاية إم ما أور ناه ب أن مك

التنليذ  و  عقو  التوزيع على الإنترنة لا يمكف التوصل إم  ات النتافيج 

  العق  و  العا ي  ة ال  تي    ت  ب  ين اا   ريف، دصوص  ية وتمي    التس  وز ع      

الإنترنة
(230)

ي ا  عل ى  ل   م دى   دا ل العتق ات   عق و  التوزي ع،          

 وزيع اددمات والت و  بها اصة  ل  التي  نصب على 
(231)

  و صبح مهمة 

 القا ت   نهاية الأمر شديدة الدقة    عيين مكان التنليذ  

ونعتق  د،      وأ  ل    الم   رات ع  د  معقولي  ة الرج  و  إم ق  انون  

مك  ان التنلي  ذ، أو الا تل  اأ ب  ه لتقدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  د التوزي  ع    

 الحصري   

                                     

الفرنسية بشأن عققد توزيقع انتققائي،  Versaillesنظر في هذا المعنى حكب محكمة ا )230(
( مقع تعليق  JCP:éd.E.2000, 1230، منشقور فقي )1999ديسمبر  2الصادر في و 

 .M. VIVANTل ستاذ 
 نظر: ا )231(

B. FAGES: Les contrats spéciaux conclus électroniquement, travaux 

de l'association Henri cabitant, Paris, L.G.D.J., 2000, p.71 et ss, 

spéc. p.76 et s.  
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 ن المشتر : فيما يتعلق بضابط الموط -3

مف القانون المدنت المص ري ب ه، واعت   ه م ف      19/1أ ذت الما ة 

   واب  الإس  نا  الااتياطي  ة ال  ذي يطب  ق مباش  رة ا  اس ع  د  وج  و  إرا ة    

 صريحة أو  منية، وعند اتحا  الموطف بين أطراف العقد  

وا دير بالذ ر أن الم ر  المصري  ناوس فك رة الإس نا  إم ق انون    

عليه أن يمنح أولوية لموطف أاد الأط راف  ون ام  ر، إم ا     الموطف، و ان

لأهمية الأ اأ الذي يلت   به أاد المتعاقديف، أو لاعتب ارات  اص ة بتققي ق    

التوازن بين أطراف العتقة العقدي ة  إلا أن ال نو بص ور ه الحالي ة ي دور        

فل     الل   رو  القليل   ة   العتق   ات الدولي   ة ال   تي يتق   د فيه   ا م   وطف       

 عاقديف  المت

واتحا  الموطف بين المور  والموز    عقو  التوزيع الإقليمية م ف  

يجع  ل المنطق  ة   19/1الل  رو  الن  ا رة الح  دو    م  ا أن  طبي  ق الم  ا ة     

الإقليمية محل التوزيع مجر ة مف الأهمية، ويتراهل أي   ا مرا    الأط راف    

ض ال ن      ا  المتكافئ ة   العق د  وه ذا الأم ر يتن اقض م ع م ا أقر  ه بع          

 عقو  التوزيع وعقو  اللران ي  أو الامتياز التراري،  ما نو ح  ل  لااقًا  

وبن  اأ عل  ى  ل   ، يج  ب ع  د  اعتم  ا  الإس  نا  ا ام  د   عق  و         

التوزيع، والبقث عف إسنا  مرن يتتأ  مع هذه العقو  وي ي ي إم تحقي ق   

على مكانتها و ورها ال اية الاقتصا ية منها والت ريع على انت ارها، والحلار 

 البارز   السوز المحلت والعالمت  
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 المبحث الثاني

 إسناد عقد التوزيع الحصري للقانون الأوثق صلة به

أ ت الانتق  ا ات الموجه  ة للك  رة الإس  نا  ا ام  د إم البق  ث ع  ف   

القانون الذي يتصل بالعقد برواب  وثيقة  ويقت ت  ل   راسة فكرة الرابطة 

 ا، وبيان مدى  وافقها مع عقد التوزيع الحصري  الوثيقة و قييمه

 أولاً: المقصود بالقانون الأكثر صلة بالعقد: 

يقصد بالقانون الأ ثر صلة بالعق د،  ل   ال ذي ي ر ب  بالعق د برابط ة       

troitéLe lien le plus (232)أ ث ر وثوقً ا   

يت أ ى ع ف طري ق  ر ي       ما ، وه و  

  لمر   ثقل العتقة العقدية  العقد   مكان معين، باعتبار الأ   سثتً

  principe de proximitéو ع     ل    اللك  رة ع  ف مب  دأ التع  ا س   

ويمكف تحديد الرواب  الأ ثر وثوقًا بالعقد مف   تس عناص ر العق د، ور روف     

ومتبسات التعاقد التي  ي د على ار باطه مكان معين
(233)

  

 ري  ة التر ي    وي  رى ال  بعض أن فك  رة الرابط  ة الوثيق  ة لا  تل  ق م  ع ن  

المو وعتك  ل   أن الأ   ة   نهض عل ى  ور الإرا ة    ر ي   العق د         

مكان معين، على ا ين أن ه لا ي ت  اللر وأ إم فك رة الرابط ة الوثيق ة إلا          

االة عد  وجو  ا تيار مف جانب الأطراف لقانون العقد
(234)

  

                                     
  نظر:ا )232(

J. DELACOLLETTE: Les contrats de commerce internationaux, 3e 

éd, De boeck université, 1996, p.135; F. FERRARI: quelques 

remarques…, Article précité, p.462. 

 .ضعذات المو   ، المرجع الساب ،F. FERRARIنظر ا )233(
 نظر: ا )234(

J. M. JACQUET: Contrats, Rép. D. Internat., 1998, No. 131. 
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ن  ة ولا نتل  ق م  ع ه  ذا ال  رأي، إ  أن ن ري  ة العمي  د ب  ا يلوس وإن  ا 

 عتمد على التر ي   المك انت للعق د و وطين ه    ول ة معين ة، إلا أنه ا لا  نك ر         

 ل  ور للإرا ة، بل  عترف بها عندما  ي ي إم  ر ي  العقد،  ما أنه ا  وج ه   

 القا ت إم إسنا  العتقة العقدية للقانون الأ ثر صلة بها  

 ثانيًا: تطبيقات فكرة الرابطة الأكثر وثوقًا: 

( 1 فكرة الرابطة الوثيقة للعقد مكان معين    ن  ي  روم ا )  تم  قنين

عن دما ين تج م ف جمل ة      -3ك ايث نصة الما ة الرابعة على أن ه " 2118لعا  

رروف الحاس أن العقد ير ب  برواب  وثيقة مع بلد آ  ر ا   الم  ار إلي ه       

 ( يطبق قانون هذا البلد  2(، )1اللقرة )

( 2(، )1نون الواج ب التطبي ق وفقً ا لللق رة )    عندما يتعذر تحديد الق ا  -4

 يكون العقد محكوم ا بقانون البلد الذي ير ب  معه برابطة وثيقة"  

و تعلق اللقرة الأوم م ف الم ا ة الرابع ة بالق انون الواج ب التطبي ق       

عل  ى بع  ض العق  و ، مث  ل عق  د بي  ع الس  لع وأ اأ اد  دمات وعق  د الامتي  از       

 لذي نعر  له لااقًا  التراري وا ه ، على النقو ا

أم  ا اللق  رة الثاني  ة فه  ت  اص  ة بلك  رة الأ اأ الممي      العق  و  ا      

الم   ار إليه  ا   اللق  رة الأوم، أو العق  و  الم   مولة به  ذه اللق  رة   الحال  ة 

التي يلت   فيها الطرف المديف بالأ اأ الممي  بأ اأ الت اما ه    ول ة مح ل   

ب  الأ اأ  يف راس  ة الإس  نا  لق  انون الم  د إقامت  ه، وه  و م  ا نح  د  متمح  ه ع  ف

 الممي    العقد  

( ملهو  الرابطة الوثيقة، ولكف يله  مف نو 1ولم يحد   ن ي  روما )

الما ة الرابعة أن " ل   الرابط ة لا يمك ف التوص ل إليه ا بتطبي ق ق انون ا           
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وط    المقا  الأوس، و  المقا  الث انت لا يك ون للعوام ل ال تي لا تمث ل      

ب  ين العق  د و ول  ة معين  ة أي    أث  عل  ى تحدي  د الق  انون       ا ص  اس أي نقط  ة

الواجب التطبيق"
(235)

  

( عل   ى م   نح  1و تأس   س فك   رة الرابط   ة الوثيق   ة    ن    ي  روم   ا )   

الا تصات لقانون الدولة الأوثق ص لة بالعتق ة العقدي ة، وه و  طبي ق وا  ح       

لمبدأ التعا س
(236)

  

لق انون ال دولت اد ات الألم انت     وعلى صعيد الت ريعات الوطنية  بن ى ا 

فكرة الرابطة الوثيق ة للعق د بق انون مع ين     1986لعا  
(237)

 28/1  ونص ة الم ا ة   

منه على أنه   االة عد  وجو  ا تي ار م ف جان ب الأط راف للق انون الواج ب       

 التطبيق، يطبق قانون الدولة التي ير ب  معها العقد برابطة أ ثر وثوقًا  

م  ف الق  انون ال  دولت   117/1و الم  ا ة وعل  ى  ات ال  درب ج  اأ ن   

، والتي ور  بها أن ه "  الحال ة ال تي لا يوج د     1987ادات السويسري لعا  

                                     
(235) "… Ce donc, il résult prémièrement, que l'article. 4. ne peut 

méner à l'application d'une loi non étatique, deuxièment, que des 

facteurs qui n'ont aucune impact sur le lien entre le contrat et un 

pays donné ne sauraient jouer un quelconque rôle dans le 

détermination de la loi applicable".  

 نظر: ا
F. FERRARI: quelques remarques.., Article précité, p.465. 

 نظر: ا )236(
F. MÉLIN: Droit international privé, droit des conflits de 

juridictions, droit des conflits de lois, droit de la nationalité, 

conditions des étrangères, 5e éd, Gualino, 2012, p.191. 

 نصوص هذا القانون منشور  في:  )237(
Rev. crit, 1987, p. 170 et ss.  



- 156 - 

 

فيه  ا ا تي  ار م  ف جه  ة الأط  راف للق  انون ال  ذي يحك    العق  د، يطب  ق ق  انون   

 الدولة التي ير ب  معها العقد برواب  أ ثر وثوقًا"  

س العق د بن  ا  ق انونت    ويت ح لنا مف هذيف النصين ااتواأ فكرة ا صا

مع  ين، و ل   يل ه  ذا الق  انون ل  يقك  العق  د م  ف النااي  ة المو   وعية      وأ 

ال   واب  ال  تي  ت  يح للقا   ت ق  در ا م  ف الحري  ة    ق  دير المعطي  ات الواقعي  ة  

للعتقة المطرواة  و   ل الأاواس لا يجب البقث ع ف م دى ا ص اس العق د     

ها  عيين القانون الواجب التطبي ق ع ف   بأي ن ا  قانونت   الحالة التي يت  في

 طريق الإرا ة الصريحة أو ال منية  

وقد طبق الق اأ اللرنست  ات المبدأ، ب أن عقد  وزيع اصري،   

عف الدافيرة المدني ة الأوم   2111مايو  15ال ه  الصا ر    Optelecاك  

لمحكمة النقض
(238)

  

ات     دعى و    تليو وق   افيع الحك       أن ش   ر ة فرنس   ية للبص   ري  

Optelec       اص   لة موج   ب عق   د  وزي   ع اص   ري تم  وقيع   ه م   ع ش   ر ة

Midtronic BV  الهولندي  ة عل  ى الح  ق    وزي  ع المنتر  ات وإع  ا ة بيعه  ا

على الإقلي  اللرنست  وعن دما قام ة ال  ر ة الهولندي ة بلس خ العق د وإنهافي ه        

عويض ع ف  بالإرا ة المنلر ة،  أت ال ر ة اللرنسية إم الق اأ للمطالبة بالت

فس  خ العق  د والمنافس  ة ا    الم   روعة الناً  ة ع  ف التعس  ا والس  عت نح  و         

الحصوس على العمتأ بطريقة ا  م روعة، ورفض البيع التاق على العملية 

التعاقدية  فمف المل تر  أن عملي ات البي ع للمنتر ات مح ل الحص ر  قتص ر        

                                     

 راجع الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني التالي:  )238(
http://www.lexient.JPTXT/competence_et_loi_applicable_contrat_d

e_concession.htm.  

http://www.lexient.jptxt/competence_et_loi_applicable_contrat_de_concession.htm
http://www.lexient.jptxt/competence_et_loi_applicable_contrat_de_concession.htm
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ولندي  ة أن عل  ى الم  وز  الحص  ري عل  ى الإقل  ي  اللرنس  ت، وعل  ى ال   ر ة اله

   و ه بالمنترات  تس مدة القصر  

 ي )ال رف  ة بو فع  ة ال   ر ة الهولندي  ة أم  ا  محكم  ة اس  تئناف ش  ام  

المدنية( بأن المحا   الهولندية هت الميتص ة بال دعوى، وأن ه وفقً ا للم ا ة      

(239)1968م  ف ا لاقي  ة برو س  ل لع  ا      5/1

يمك  ف مقا   اة الم  دعت أم  ا      ،

ق دة ال تي تم  نلي ذ الالت  ا ، أو يج ب  نلي ذه       الأ  رى المتعا مح ا   الدول ة   

على إقليمها   ما  فعة  ات ال ر ة با تصات الق انون الهولن دي باعتب اره    

القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصريك بالن ر إم تمتع شر ة 

Medtronic    بصلة المور  وأن العقد يتصل برواب  قوي ة ب الإقلي  الهولن دي. 

 ر  هو الطرف المديف بالأ اأ الممي    ما أن المو

أجابة  1/6/1999 ي   بوعندما صدر اك  محكمة استئناف شام

 Optelecالهولندي  ة إم ا عاأا ه  ا، وطعن  ة ش  ر ة   ال   ر ة  ل    المحكم  ة

 اللرنسية على الحك  بالنقض  

                                     

بالاختصقاص القضقائي وتنفيقذ الأحكقاب الأجنبيقة  1968تتعل  اتفاقيقة بروكسقل لعقاب  )239(
وجق  في المجال المدني والتجقاري. وانضقب إليهقا كقل مقن إنجلتقرا وأيرلنقدا والقدانمارك بم

. 2111. وتب استبدال هذه الاتفاقية بتنظيب بروكسل لعاب 1978اتفاقية الانضماب لعاب 
ومازالت اتفاقية بروكسقل سقارية فقي مجقال الاختصقاص القضقائي والاعتقرا  بالأحكقاب 
الأجنبيققة وتنفيققذها بالنسققبة للمحققاكب والأقققاليب التابعققة للققدول الأوروبيققة والتققي تقققع خققارج 

 أوروبا. 
 : 2111ن تنظيب بروكسل لعاب نظر بشأا

J – P. BERUDO: compétence en matière international, conventions 

de Bruxelles et de Lugano, Pour plaider chez soi, JCP, éd.E, No.9, 

2001, 1299, P.417 et ss.  
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وقد نق ة محكمة النقض الحك ، و هبة إم أن العقد ال ذي ي ت    

اللرنس  ت ين  تج عن  ه عق  د الا تص  ات للق   اأ اللرنس  ت    نلي  ذه عل  ى الإقل  ي 

   م ا رأت المحكم ة أن   1968مف ا لاقية برو سل لعا   5/1موجب الما ة 

 قرير ا تصات القانون الهولندي لا يتلق وصقيح القانونك ايث أن الما ة 

اداصة بالقانون الواج ب التطبي ق عل ى     – 1981( مف ا لاقية روما لعا  4/1)

 ق  ت بخ  و  العق د لق انون الدول ة ال تي ي ر ب  معه ا          –ت العقدية الالت اما

 العقد برواب  أ ثر وثوقًا  

ا  أن المحكمة ار أت أن  فع ال ر ة الهولندية بأنها صاابة الأ اأ 

الممي    م  ف ال  دفو  الص  افيبة، وأن الم  ور  ه  و ال  ذي يلت     ب  الأ اأ الل  ذ         

 والرفييست   عقد التوزيع الحصري  

المتقدم ة، نق  ة المحكم ة الحك   وأعا   ه إم محكم ة       وللأسباب 

 استئناف جرينوبل لإعا ة اللصل فيه  

عقد التوزي ع الحص ري مر بطً ا     اعت والتفة لتنتباه   هذا الحك  أنه 

برواب  وثيقة بالمكان الذي يت  فيه  سويق المن تج، أو الإقل ي  الحص ري  وبه ذه     

بي ع التالي ة لإب را  عق د التوزي ع للق انون       المثابة يمك ف إ   ا  عملي ات إع ا ة ال    

الأوثق صلة بها  مع  رورة البقث    ل الحالات عف نية الأطراف الصريحة أو 

ال منية قبل الاًاه نحو  واب  إسنا  أ رى، أو محاولة  ر ي  العقد باس تيدا   

  بق ث فكرة الرابطة الوثيقة  فال ر ة الهولندية التي له ا ص لة الم ور  أرا ت أن    

ني  ة الأط  راف ال   منية   إ    ا  المنازع  ة لا تص  ات الق   اأ   ع  فالمحكم  ة 

الهولندي، وبالتالت  طبيق الق انون الهولن دي  ا   أن ه لم ي ر  ش رطًا ص ريًحا          

 العقد يق ت با تصات المحا   الهولندية  

 ثالثًا: مدى ملاءمة فكرة الرابطة الوثيقة لعقد التوزيع الحصري: 
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  عق  د التوزي  ع الحص  ري نج  د أن  ه يتص  ل مباش  رة  إ ا أمعن  ا الن   ر 

بق  انون المك  ان ال  ذي ي  ت  في  ه  نلي  ذ العق  د و س  ويق المنتر  ات، وأن ه  ذا    

 المكان ي كل  ر ي  ا للعتقات التابعة لعملية التوزيع أو إعا ة البيع  

( عندما و ع   واب  لحري ة الا تي ار، وأش ار     1ون ف أن  ن ي  روما )

 عد  الاعت دا  به ذا الا تي ار عن دما  تر      ل عناص ر          الما ة الثالثة إم

العتق  ة    ول  ة معين  ة،    ان علي  ه أن يكتل  ت ب  ذل ، بحس  ب أن ال  رواب      

عناص  ر العتق  ة    ول  ة معين  ة     ر    ت  مت  ىالوثيق  ة مك  ان مع  ين  ت  وافر  

ع د     اال ة   وملهو  الموافق ة يمك ف  طبي ق الق انون الأ ث ر ص لة بالعق د       

 لا تيار مف جانب أطراف العتقة العقدية  سارسة اق ا

( أرا وا سد الباب أما  اجته ا ات اللق ه   1بيد أن وا عو  ن ي  روما )

و   ذليل الص  عوبات ال  تي  قاب  ل الق   اةك م  ف أج  ل اللص  ل   المنازع  ات      

موج  ب نص  وت ص  ريحة،  ون الحاج  ة للبق  ث الم     والم   قة ال  تي        

 صلة بالرابطة العقدية   يتكبدونها   البقث عف القانون الأ ثر

ومهما يكف، لا نستطيع أن نط رح فك رة الرابط ة الوثيق ة لتطب ق عل ى       

العقد الإطاري الذي ي مه المور  أو المهيمف على شبكة التوزي ع  ف ت ش      

أن  ل  العقد ير ب  برابط ة وثيق ة بق انون المك ان ال ذي  وج د ب ه ميسس ة         

 لممي    العقد  المور ، وهو المديف بالأ اأ الرفييست أو ا
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 المبحث الثالث

 الحصريتطبيق فكرة الأداء المميز في عقد التوزيع 

 تقسيـم: 

نقس  هذا المبقث إم ثتث ة مطال ب نح د    الأوس مله و  فك رة      

الأ اأ الممي    و طبيقه  ا عل  ى عق  د التوزي  ع الحص  ري، ونبق  ث   الث  انت      

ي   ، ونتن  اوس   الثال  ث   التطبيق  ات الت   ريعية والق   افيية لمعي  ار الأ اأ المم  

لتقيي  اللكرة   عقو  التوزيع الإقليمت  
(240)

 

 المطلب الأول

 مفهوم فكرة الأداء المميز وتطبيقها على عقد التوزيع الحصري

 أولاً: مضمون فكرة الأداء المميز:

  العق  و  الدولي  ة عل  ى أن  ه يوج  د ب  ين   ن  ب  فك  رة الأ اأ الممي    

ق  ديف أ اأ  ف  ذ ا أو سي    ا لأا  ده  الالت ام  ات المتقابل  ة للمتعا
(241)

، يمك  ف 

الاعتما  عليه لتقدي د الق انون الواج ب التطبي ق  ف ت ش     وج و  أ اأ        

رفييست يمثل محور ا للعملية التعاقدية، ويمي ها عف ا ها مف العتقات
(242)

  

                                     
 

 نظر: ا )241(
 وما بعدها. 141صد. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ،  

 نظر: ا )242(
 .345، بند 314د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
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، SCHNITHERوقد  أسسة هذه اللكرة على يد اللقيه السويس ري  

اأ السويسري والق اأ اللرنستووجدت رواج ا لها   الق 
(243)

، لأهميتها   

 ر ي    العتق  ة العقدي  ة ع  ف طري  ق الاس  تعانة بالعنص  ر الأ ث  ر    أث  ا، أو ال  ذي  

يساه    بناأ العملية العقدية
(244)

، إم الحد الذي يمك ف مع ه الق وس ب أن     

 أ اأ أاد الأطراف هو الذي  توقا عليه  افة مراال العتقة التعاقدية  

 تدا ل الأ اأات ويصعب تميي  أ اأ بعين ه، ي ي ي الرج و      وعندما

للكرة الأ اأ الرفييست واعتباره عنصر ا أساسي ا    ر ي  العقد إم  يس   مهم ة   

تحديد القانون الأ ثر ا ص الًا بالرابط ة العقدي ة   
(245)

   م ا  س ه  فك رة الأ اأ    

الممي    الب التوقعات الم روعة وال يقين الق انونت للأط راف   
(246)

ك ا ين  

                                     

نظر بشأن تحليل فكر  الأداء المميز ونشأتها وتكريس القضقاء السويسقري والفرنسقي ا )243(
لهققا، رسققالتنا للققدكتوراه: حمايققة المسققتهلك فققي القققانون الققدولي الخققاص، ال بعققة الثانيققة، 

 وما بعدها. 152، ص2119لإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، ا

 نظر: ا )244(
د. سةمة فارس عر : وسائل معالجة اختةل تقوازن العققود الدوليقة فقي ققانون التجقار   

وما بعدها؛ د. ناصر عثمان:  219، ص1999الدولية، القاهر ، دار النهضة العربية، 
 وما بعدها.  87لمرجع الساب ، صعقود الوس اء في سو  الأورا  المالية، ا

 وفي الفقه الفرنسي:  
F. MÉLIN: Droit international privé, Op. cit., p.194 et 195. 

 نظر: ا )245(
R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.6, A. KASSIS: Le nouveau droit Européen des contrats 

internationaux, Paris, L.G.D.J, 1993, P.289 et s.  

 نظر: ا )246(
F. FERRARI: Quelques remarques.., Article précité, p.470. 
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ث ر  لوقً ا والأوم بالاعتب ار     يدر  هيلاأ منذ البداية أن أ اأ أاده  ه و الأ 

    ر ي  العملية العقدية  

ي   أ اأ البن       تمجلي  ا     ح وإ ا سقنا أمثل ة عل ى بع ض العق و  يت    

عقد القر  والعقو  التي يت  إبرامها مع المصارف بصلة عام ة 
(247)

  و  ذل   

 يع، وأ اأ رب العمل   عقد العمل، وا   ل   أ اأ البافيع   عقد الب

ويرى البعض أن فكرة الأ اأ الممي  ما هت إلا  ر ي د للك رة الرابط ة    

الوثيقة للعقد مكان معين
(248)

تلق مع هذا الرأي اللقهت، إ  أن مسألة ن  ولا 

الرواب  الوثيقة  عتمد على  ر ي  العق د   مك ان مح د ، بينم ا يعم ل معي ار       

مي           وأ الأ اأات المتبا ل   ة للمتعاق   ديف و ل    يل الأ اأ    الأ اأ الم

إسنا  العتقة العقدية  ات الطابع الدولت  وم ع  ل   ف شن   ت      دالرفييست عن

المعياريف يمكف الرجو  إليه عند اي اب الا تي ار الص ريح، وص عوبة التقق ق      

 مف النية ال منية لأطراف العملية العقدية  

 مميز في عقود التوزيع: ثانيًا: فكرة الأداء ال

يمك  ف الن   ر إم أ اأ الم  ور  عل  ى أن  ه الأ اأ الل  ذ    اف  ة عق  و   

التوزيع، فهو المهيمف والمن   ل بكة التوزي ع، ويح رت عل ى إ   ا  ه ذه      

العقو  لقانون وااد
(249)

  ويقد  ملهو  ش بكة التوزي ع ص ورة موا دة  ق ترب      

                                     

 نظر: ا )247(
 .143، 142د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )248(

F. MÉLIN: Droit international privé…, Op. cit., p.195. 

 نظر: ا )249(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.101, No.84. 
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لم  ور  ب  الأ اأ الرفييس  ت  م  ف العق  و  النمو جي  ة أو الإطاري  ة ال  تي يس  اه  ا   

وا وهري فيها
(250)

  

 Obligationو  العق     و  ال     تي  ت      مف الت ام      ا اص     ري ا     

d'exclusivité س   واأ  عل   ق الأم   ر بحص   رية   التم   ويف ،l'exclusivité 

d'approvisionnment  أو اص     رية   التوري     د ،exclusivité de 

fourniture  لت ا  الحص  ري ه  و  ، أو الحص  رية الإقليمي  ة، يبق  ى الم  ديف ب  الا

صااب الأ اأ الممي 
(251)

  و تهي أ م  كلة تحدي د الق انون الواج ب التطبي ق       

للق  ل، بش    ا  العتق  ة لق  انون الم  ور  الم  ديف ب  الأ اأ الممي      عق  د       

 الالت ا  التراري أو التوزيع الإقليمت  

لتأم  ل   عق  و  التوزي  ع نج  د بع  ض الص  عوبات   تحدي  د نق  اب باو

د اي اب ا تي ار الأط راف  له ذا يعم ل معي ار الأ اأ الممي           ر ي  محد ة، عن

إم  وايد الحلوس عند الن  ر   م  كلة  ن از  الق وانين   ه ذه العق و ،       

 وسلو  طرز وا قة المعالم ب أن القانون الذي يحك  العتقة العقدية  

الر صة التي تم نح للم وز  الحص ري     ما أن شرب القصر يعد مثابة 

وز موازية لحق الملكية، وهو الأمر الذي ي دع  أهمي ة الت  ا     نقل إليه اق و

                                     

 نظر: ا )250(
M. BÉHAR – TOUCHAIS et G. VIRSSAMY: Les contrats de la 

distribution, Paris, L.G.D.J., 1999, No.796.  

 نظر: ا )251(
R. DI NOTO: Conflit des lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.7; D. MAINGUY: Op. cit., p.102, No.84. 
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الم  ور  و وره   عق  د التوزي  ع الحص  ري 
(252)

  فالم  انح أو الم  ور  ه  و م  ف  

 يصدر  ل  الر صة لموز  أو عدة موزعين   أقالي  ج رافية  تللة  

منتر  ات معين  ة   الأس  واز تمت  از    ويق  ع عل  ى ع  ا ق الم  ور  ط  رح  

لمواص  لات القياس  ية والعالمي  ة عل  ى م  دار م  دة الحص  ر  ب  ا و ة والمطابق  ة ل

وسريان العقد
(253)

  ويلت   بتعويض الموز  عف أي  قص  أو نق و   الس لع   

طبيع ة  اص ة  قت  ت     واددمات التي يتعهد بها  واالئذ يك ون الت ام ه  ات  

الن   ر إلي  ه وتمكين  ه م  ف أ اأ  وره   تحدي  د الق  انون ال  ذي يحك    عق  د     

    التوزيع الحصري

أما مف نااية النلو  الاقتصا ي   الأسواز المحلية والعالمية، ف شن  

الن رة اللااصة  ي د، بت ش ، رجااة  ل ة الم ور  والتل اوت الوا  ح بين ه      

وبين الموز  الحصري  وعلى هذا النقو  وجد صعوبة بال ة   اعتما  أ اأ 

الم  ور  الأ       تحدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  قك اي  ث يتل  وز أ اأ    

اقتصا ي ا، وينطبق  ل  على  افة العقو  التي  ت  مف  تس ش بكة التوزي ع،   

 مثل عقو  التوزيع الانتقافيت وعقو  الامتياز التراري أو اللران ي   

وفيما يخو عقو  التوزيع التي     عف طريق الإنترنة، فقد وجدنا 

ما ي  ت   ل    ص  عوبة    ب ة   تحدي  د مك  ان إبرامه  ا أو مك  ان  نلي  ذها، عن  د

                                     

 نظر: ا )252(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.85. 

 نظر: ا )253(
M. MALKA: Les contrats de distribution et internet, Op. cit., p.58 et 

s, No. 170 et s. 
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إلكتروني ا
(254)

، فشن الطريق أصبح سهتً وسريع ا و افي ع الانت  ار     هذا  ومع 

إبرا  العقو  التي  ت  م ف   تس ش بكة التوزي ع   م ا أن التعاق د باس تيدا         

ال   بكة العالمي  ة أو العنقو ي  ة ي  ي ي إم التق  ارب ب  ين العدي  د م  ف الص  نا     

له  ذا أص  بح الإنترن  ة ش  ريكًا   والمن  ترين و ع  د  المن   مين إم ال   بكة  و  

أساسي ا   مجاس الترارة الدولية
(255)

أو التقلي ل م ف    ه ، ولا يمكف إنكار  ور

 أهميته   انت ار عمليات الإنتاج والتوزيع  

والح  اس    ذل ، ف  شن فك  رة الأ اأ الممي    عن  دما ُ قل   ق    افي  رة     

 ل   بخل  ق  العق و  الإلكتروني ة، فشنه  ا   ذلل العدي  د م ف الص عوبات، ويت  وج      

منهج إسنا  وا ح   هذا الن و  م ف العق و  وأن نعي د إم الأ ه ان مس ألة       

الأمان القانونت لأطراف عقد التوزيع الم    إلكتروني  ا  وي أ ت  ل   بع د أن      

أ   قة م   كلة ياي  ة  وقع  ات الأط  راف ش  به مس  تقيلة   ه  ذا الل   اأ        

ة أو  وطينه ا    ادارجت الذي يتعثر في ه البق ث ع ف  ر ي   العتق ة العقدي       

 مكان معين  

وبناأ  على  ل  ، ي ي ي الرج و  إم فك رة الأ اأ الممي   إم ع د        

ملاجأة المتعاقد ام ر بالقانون الواجب التطبيقك اي ث يك ون أ اأ الم ور     

 هو الأ اأ الأساست والرفييست   عقد التوزيع الإلكترونت  

 

                                     

  نظر:ا )254(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.56, No. 164. 

 نظر: ا )255(
M. BÉHAR-TOUCHAIS: La protection du réseau de distribution, in 

collection: aspects contemporains du droit de la distribution et de la 

concurrence, Paris, Montchrestien, 1996, p.53 et ss.  
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 المطلب الثاني

 معيار الأداء المميزالتطبيقات التشريعية والقضائية ل

 أولاً: التطبيقات التشريعية:

لاق   ة ن ري   ة الأ اأ الممي     رواج    ا   بع   ض الت    ريعات الوطني   ة  

 والا لاقيات الدولية  

فعل  ى ص  عيد الت   ريعات الدا لي  ة ن  ذ ر الق  انون ال  دولت اد  ات       

من  ه عل  ى أن  ه "يل  تر  أن  28/2، اي  ث نص  ة الم  ا ة 1986الألم  انت لع  ا  

ر بطًا برواب  أ ثر وثوقًا مع البلد الذي يوجد ب ه مح ل الإقام ة    يكون العقد م

المعتا ة للطرف الملت   بالأ اأ الممي  وقة إبرا  العقد  وعندما يتعلق الأم ر  

ب ر ة أو جمعية أو شيو معنوي، يك ون ه ذا البل د ه و ال ذي يوج د مر           

له   ذا الإ ارة الرفييس   ت  ف   ش ا أب   ر  العق   د   إط   ار سارس   ة أن    طة مهني   ة 

المتعاق  د، فيك  ون ه  و بل  د مك  ان الميسس  ة الرفييس  ية ل  ه  ف  ش ا لم يك  ف الأ اأ 

واجب ا، وفقًا للعقد، بواسطة ميسسة أ رى ا  الميسسة الرفييسية،  انة الع ة 

   "بالبلد الذي يوجد به الميسسة الأ رى

والقراأة الأولي ة له ذا ال نو   ه ر اعتم ا ه للك رة الأ اأ الممي            

دولي ة  ا   أن ه ا اوس الم  ج ب ين المع اي  و طبي ق ق انون المك ان           العقو  ال

الذي ير ب  بالعقد برابطة وثيقة، واعت  أن  ل  الرابطة قافيمة وً د   التها   

    طبيق قانون المديف بالأ اأ الممي   

عتم  د نول  ذل  يص  دز م  ا   رن  اه، أن مس  ألة الرابط  ة الوثيق  ة إم  ا أن  

همل  ها عن  دما ي   ع الم   ر     ابطًا مح  د  ا، عل  ى عليه  ا    ر ي    العق  د، أو ن

، وأ  ده الق  اأ،  م ا س    لااقً ا عن د       28/2النقو الذي ع ت عن ه الم ا ة   

 عر  موقا الق اأ مف فكرة الأ اأ الممي    عقد التوزيع الحصري  
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م  ف الق  انون ال   دولت    117/2و   ات الس  ياز ج  اأ ن  و الم  ا ة     

بة إم أن "الرواب  الوثيقة  ت وافر  ، ايث  ه1987ادات السويسري لعا  

م  ع الدول  ة ال  تي يوج  د به  ا مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة للط  رف الملت     ب  الأ اأ  

الممي   فش ا  ان العقد م م  ا   إط ار سارس ة أن  طة مهني ة أو ًاري ة له ذا        

 الطرف فتكون هذه الدولة هت التي يوجد بها مر   ميسسته"  

فك  رة الأ اأ الممي    مث  ل الق  انون  واعتنق  ة العدي  د م  ف الت   ريعات  

(256)1991الإنجلي ي للعقو  لعا  

، والق انون ال دولت اد ات التونس ت لع ا       

(98)  2114( والقانون الدولت ادات البلريكت لعا  62)  1998
 (257)

  

والب   ا ي لن   ا أن فك   رة الأ اأ الممي     المنص   وت عليه   ا    ل         

 طبيق ق انون الت اجر الم ديف    الت ريعات جاأت بطريقة تحكمية، الهدف منها 

بالأ اأ الممي   ولهذا ينتصر قانون صااب الأ اأ الأف ل   عقو  التوزي ع،  

 وهو المور ، ويت  تحديد الأ اأ الممي  بالن ر إم وقة إبرا  العقد  

وق  د  لقل  ة فك  رة الأ اأ الممي    ع  دة ا لاقي  ات  ولي  ة، مث  ل ا لاقي  ة  

ي ق عل ى البي و  الدولي ة للمنق ولات      ب  أن الواج ب التطب   1955لاهاي لع ا   

(258) (3الما ية ) 

اداصة بالقانون الذي يحك     1978، وا لاقية لاهاي لعا  

                                     

 نظر: ا )256(
 .154د. عكاشة عبد العال: القانون التجاري الدولي، المرجع الساب ، ص 
 نظر بشأن هذه التشريعات: ا )257(
 .357، بند 314د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر بشأن هذه الاتفاقية: ا )258(

FRÉDÉRQUE: La vente en droit international privé, Rec. des cours, 

1958, I, Vol. 93, p.1 et ss. 
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المتعلق ة   1986( وا لاقي ة لاه اي لع ا     6عقو  الوساطة والتمثيل التر اري )  

(259) (8بالقانون الواجب التطبيق على عقو  البيع الدولت للب افيع ) 

  

اداص  ة  1981 رس  ة ا لاقي  ة روم  ا لع  ا     العق  و  الدولي  ة،   وبص  د 

بالقانون الواجب التطبيق على الالت ام ات العقدي ة   اب  الأ اأ الممي         

 ن اوس   الم ا ة    2118( لع ا   1منها  وعندما ص در  ن  ي  روم ا )    4/2الما ة 

الإسنا  لقانون المديف بالأ اأ الممي ، وجرى نو  ل  اللقرة على أن ه   4/2

(، أو لا  ك  ون عناص  ره م   مولة 1عق  د ا    م   موس ب  اللقرة ) "عن  دما يك  ون ال

(، يحك   العق د ق انون البل د ال ذي يوج د ب ه        1ب اللقرة )  (A : H)بالنقاب مف 

 محل الإقامة المعتا ة للمديف بالأ اأ الممي "  

ومنطق هذا النو يي د على اللر وأ للك رة الأ اأ الممي     اال ة     

جان  ب المتعاق  ديف، والن   ر إم   ع  د  وج  و  ا تي  ار ص  ريح أو    م  م  ف  

   الأ اأ الرفييس   ت والأساس   ت   العق   د، مث   ل أ اأ الب   افيع   عق   د البي   ع     

والملت     ب  أ اأ اددم  ة   عق  د أ اأ اد  دمات، وم  انح الامتي  از   عق  د     

الامتياز التراري، والموز    عقد التوزيع الحصري    وهكذا
(260)

  

الأم ان الق انونت لأط راف     ( تحقيق نو  م ف 1وقد ااوس  ن ي  روما )

العملي  ة العقدي  ة، عن  د ع  د  سارس  ة الأط  راف لحقه      ا تي  ار الق  انون       

الواجب التطبيقك بشيجا   اب  إس نا  ااتي اطت يعلم ه أط راف العق د     
(261)

  

                                     

 نظر: ا )259(
 .351، بند 311د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 نظر: ا )260(

D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.105, No.89. 

 نظر: ا )261(
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فش ا طبقنا  ل  على عقو  التوزي ع، ف شن الا ع اأ معرف ة الأط راف بالإس نا        

أن لهيلاأ وصا الترار ول ديه   راي ة   الااتياطت أمر لا  ثريب عليهك  اصة و

 افية بدولية العقد والق انون ال ذي يحكم ه  فب الرا  م ف ع د   ك افي الق وى         

الاقتصا ية، وسيطرة أا د الأط راف عل ى مجري ات العملي ة التعاقدي ة، إلا أن       

يح  ى  ،الطرف ام ر الذي يمارد عمله بقدر مف الااترافية، وهو الم وز   

والقانوني ة ال تي تمكن ه م ف الإااط ة مس ألة  ن از         م ف اد  ة اللني ة     س بق

 القوانين  

( أرا  إزاا ة ال م و  ع ف فك رة     1وًدر المتا ة أن  ن ي  روما )

الأ اأ الممي ، اين نو على أن القانون الذي يحك  العقد هو قانون مح ل  

الإقامة المعتا ة للمديف بالأ اأ الممي   وعند تحديد الطرف المديف بالأ اأ 

مي  نبقث عف محل إقامت ه، س واأ أ  ان شيص  ا طبيعي  ا أ  معنوي  اك اي ث        الم

يج ب التع رف عل ى مر    الإ ارة الرفييس  ت للأ    لبي ان مح ل إقامت ه، عل  ى         

عر  له  لصيتً بصد  ملهو  محل الإقامة المعتا ةنالنقو الذي 
(262)

  

 

ــع  ــود التوزي ــي عق ــز ف ــار الأداء الممي ــن معي ــاء م ــف القض ــا: موق ثانيً
 صري: الح

م ايو   15  نُذ ر أولًا بالحك  الص ا ر م ف محكم ة ال نقض اللرنس ية       

الس  ابق الإش  ارة إلي  ه Optelec، وه  و اك    2111لع  ا  
(263)

  الل  ة  فبينم  ا 

                                                                                          
F. FERRARI: Quelques remarques…, Article précité, p.470 et 471; 

T. AZZI: La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 

du règlement Rome 1, D. 2008, Dossier 2169. 

 وما بعدها. 179 نظر لاحقًا: صا )262(
   وما بعدها. 155   نظر سابقًا: صا )263(
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المحكمة اك  محكمة استئناف شامي ي فيما يتعل ق بالا تص ات الق  افيت    

 ها فيم ا يخ و   وفكرة الرابطة الوثيقة للعقد مع القانون الهولندي، إلا أنها أقر

معيار الأ اأ الممي   ورأت أن محكمة الاستئناف أصابة عن دما اعت  ت أ اأ   

  عق   د التوزي   ع الحص   ري الأ اأ الممي    ، وبالت   الت الإس   نا  إم   الم   ور

الق  انون الهولن  دي، لك  ون هولن  دا الدول  ة ال  تي يوج  د به  ا المر     الرفييس  ت   

لإقل  ي  الهولن  دي برابط  ة وأن العق  د يك  ون مر بطً  ا م  ع ا  Midtronicل   ر ة 

(264)1981مف ا لاقية روما لعا   4/2، 4/1وثيقة  طبيقًا للما ة 

  

ورا    التن  اقض ال   اهر فيم  ا ج  اأ بحيثي  ات الحك   ، وع  د  اعت  دا ه  

بلكرة الرابطة الوثيق ة لعق د التوزي ع الحص ري ب الإقلي  الهولن دي   ب ا ئ        

إلا أن الحك    أرا  أن  الأم  ر، ث    إج  ازة  ل    ب  الن ر لمعي  ار الأ اأ الممي   ،  

ي هر  ل   الرابط ة م ف   تس البق ث ع ف الط رف الم ديف ب الأ اأ الممي             

 الأ    دليل وا ح على ار باب العقد بشقلي  معين   وبلورة

ولم يتر   الحك     ل يل أ اأ المور  المديف بالالت ا  الحص ري  

بت ويد الموز  بالمنترات، و رجيح ه ذا الأ اأ عن د المقارن ة ب ين الت ام ات      

 الأطراف   عقد التوزيع الإقليمت  

                                     

 وقد جاء بهذا الحكب ما يلي:  )264(
"Entendu que la cour d'apple a exactement retenu que la forniture du 

produit était la prestation caractéristique du contrat de distribution et 

émanait de la société Midtronic dont le siège est aux pay-bas, qu'en 

le soumettant à la loi de ce pays, avec lequel il présentait les liens le 

plus étroits, elle a fait just application des articles 4/1 et 4/2 de la 

convention du Rome du 19 Juin 1980; où il suit que la decision 

déférée échappe aux critiques du moyen".  
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و  اك  آ  ر ص ا ر ع ف ال دافيرة المدني ة الأوم لمحكم ة ال نقض        

(265)2113ن   وفم   25اللرنس   ية   

المحكم   ة لتي    د عل   ى  ات  ، ع   ا ت 

 المبدأ  

و تعلق وقافيع الحك  ب ر ة فرنسية متيصصة   ص ناعة املات ال تي   

 Ammann Ynmarوهت شر ة  travaux publicsعامة  ش اس ستيد    أ

موجب عق د  وزي ع اص ري بتس ويق      Zwaans للة شر ة بلريكية  سمى 

م  ايو  17وقيع  ه   و وزي  ع منترا ه  ا   بلريك  ا مقت   ى العق  د ال  ذي تم    

يناير  1  وتم فسخ العقد وإنهاؤه مف جهة المور  أو ال ر ة اللرنسية   1991

،  ون إ ط  ار مس  بق  وعل  ى أث  ر  ل    قام  ة ال   ر ة البلريكي  ة برف  ع  1995

للتع  ويض ع  ف   Saint Dizer ع  وى أم  ا  المحكم  ة التراري  ة الكافين  ة      

لت  ا  بالإ ط ار المنص وت    الأ رار التي لحقتها نتيرة للس خ العق د وع د  الا   

عليه   العقد  وأجابتها المحكمة لذل  ااتكام ا للقانون المدنت البلريك ت  

الذي يق ت ب رورة الإ طار قبل إنهاأ العق د  وق ررت المحكم ة     1961لعا  

م ف ا لاقي ة    4/2أن  طبيق الق انون البلريك ت يج د أساس ه   ن و الم ا ة       

 جب التطبيق على الالت امات العقدية  ب أن القانون الوا 1981روما لعا  

لق  انون البل  د  4/2وم  ف المعل  و  أن العق  د يخ   ع موج  ب الم  ا ة   

الذي ير ب  معه برواب  وثيقة عند اي اب ا تي ار الأط راف للق انون الواج ب      

                                     

 لفرنسية:نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني للحكومة اا )265(
www.legifranc.gouv.fr.  

 وكذلك في: 
D., 2004; P.494 et ss, note: H. KENFACK.  

http://www.legifranc.gouv.fr/
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التطبيق، وأن  ل  الرابطة يلتر   وافرها   جانب قانون المديف ب الأ اأ  

 معتا ة على هذا البلد وقة إبرا  العقد   الممي  الذي يكون له محل إقامة

ا    أن المحكم  ة اعت   ت أن  ل    الرابط  ة  عم  ل   إط  ار عق  د        

التوزيع الحصري لصاف قانون بلد الموز  الإقليم تك باعتب ار أن الأ    ه و     

المديف بالأ اأ الممي   و أسيس ا على  ل   يخ  ع العق د للق انون البلريك ت      

 ر إم    ون الإقل  ي  البلريك  ت ه  و الإقل  ي     ق  انون واج  ب التطبي  قك ب  الن 

 الحصري الذي يت  عليه  سويق المنترات  

    DIJONوعن   د الطع   ف عل   ى الحك     أم   ا  محكم   ة اس   تئناف     

، أيدت المحكمة ما قرر ه المحكم ة التراري ة  طبيقً ا للم ا ة     2111 يسم  9

  1981مف ا لاقية روما لعا   4/2

 ونع  ة عل  ىمحكم  ة الاس  تئناف، ولم  يي  د محكم  ة ال  نقض م  ا قرر   ه 

، وأن الأ اأ 1981ج  اأ  اللً  ا لمنط  ق ا لاقي  ة روم  ا لع  ا   أن  ه اك    الأ    ة

الممي    عقد التوزيع الحصري هو ما يلت    ب ه الم ور  أو ال  ر ة اللرنس ية      

التي يوجد مقرها بلرنس ا وأن العق د ي ر ب  ب الإقلي  اللرنس ت ب رواب  وثيق ة         

نون اللرنست هو الأوم بالتطبيق، وه و ق انون  ول ة    ونتيرة لذل  يكون القا

 محل إقامة المديف بالأ اأ الممي    عقد التوزيع الحصري  

ولا يمثل  ل   روج ا عما جاأ بالحك  السابق، ب ل أن الحك   ش د     

على فكرة الإسنا  لقانون محل إقامة المديف بالأ اأ الممي ، واعتبار الم ور   

  هو صااب الأ اأ الأف ل 

بيد أن شرب الإ طار المنصوت عليه   القانون المدنت البلريكت 

يمكف الن ر إليه    وأ هدف ياية الموز  الحصري ال ذي ق ا  بتس ويق    
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المنترات وإعا ة بيعها على الإقلي  البلريكت  ويمك ف   ذل  الرج و  إم    

منهج القواعد  رورية التطبي ق   الق انون البلريك ت وال تي يج ب  طبيقه ا       

أي ا  ان القانون الذي يحك  العتقة العقدية، اسب نو الم ا ة الس ابعة م ف    

  1981ا لاقية روما لعا  

وع  ا ت محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية لتقري  ر الإس  نا  بالاس  تعانة ب   اب     

(266)2117ين اير   23الأ اأ الممي    اكمها الصا ر ع ف  ات ال دافيرة     

  

اعتم  ا  الم  ور    عق  د   ور  ت المحكم  ة م  ا س  بق وأن أش  ارت إلي  ه م  ف   

التوزي  ع الحص  ري  م  ديف ب  الأ اأ الل  ذك ب  الن ر إم الت ام  ه المتمث  ل       

 L'exclusivité de la distribution de produitsاصرية  وزيع المنتر ات  

 و وره الرفييست     ويد الموز  الإقليمت بالسلع التي يقو  بشعا ة بيعها  

يختل  ا ع  ف الاً  اه ال  ذي    يراًم   اواعتن  ق الق   اأ الألم  انت نهر   ا   

   وا رت علي  ه أاك  ا  محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية  ون  ذ ر هن  ا اك    المحكم  ة 

(267)1992ين  اير  16العلي  ا   ألماني  ا الص  ا ر     

  وانته  ة المحكم  ة إم  

اعتبار أ اأ الموز  الأ اأ الأف ل أو الممي    واس تندت   ه ذا ال  أن إم     

، و   رت أن  لس   العق د ين تج     1981ا  ( مف ا لاقي ة روم ا لع    4اك  الما ة )

عنه  ل يل أ اأ الموز ، و صنيله بأنه الأ اأ التعاقدي الممي  ، وأن الق انون   

 الألمانت هو القانون الذي يحك  عقد التوزيع الإقليمت  

                                     

 نظر الحكب منشورًا في: ا )266(
D., 2007, p.1275, note H. KENFACK.  

 نظر الحكب مشارًا إليه في: ا )267(
R. Di NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.3. 
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م  ف الق  انون ال  دولت اد  ات   28ورجق  ة المحكم  ة ن  و الم  ا ة  

ارة إليه ا تم    مينها       وهذه الم ا ة ال تي س بق الإش     1986الألمانت لعا  

، وال تي  1981م ف ا لاقي ة روم ا لع ا       4القانون الألمانت  طبيقًا ل نو الم ا ة   

  وم  ف المع  روف أن 1986س  بتم   1أص  بقة س  ارية   ألماني  ا اعتب  ار ا م  ف  

م  ف الق  انون ال  دولت اد  ات الألم  انت ًع  ل العق  د مر بطً  ا     28/2الم  ا ة 

يوجد به محل الإقام ة المعت ا ة للم ديف     برواب  وثيقة مع قانون البلد الذي

 بالأ اأ الممي   

يله لأ اأ الموز   ويمثل هذا الحك  الأ    روج ا عف المألوف بتل

و صويره بأنه الأ اأ الممي    عقو  التوزيع  لذل  فه و يتس   بع د  الحي ا      

والمي  ل إم  طبي  ق الق  انون الألم  انت، بالميالل  ة لقواع  د  ن  از  الق  وانين      

 منها   4/2، و4/1، و اصة الما ة 1981قررة موجب ا لاقية روما لعا  الم

 المطلب الثالث

 تقييم فكرة الأداء المميز في عقد التوزيع الحصري

لم يسل  معي ار الأ اأ الممي   م ف أس ه  النق دك را     ب  الت  ريعات         

الوطني   ة والا لاقي   ات الدولي   ة وأاك   ا  الق    اأ ل   ه  ويمكنن   ا أن نلي   و      

 ا ات الموجهة لهذا المعيار على النقو التالت: الانتق

 

 

 أولاً: يمثل هذا المعيار في باطنه فكرة الرابطة الأكثر وثوقًا: 
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فلكرة الأ اأ الممي ،  ما ا  ح لنا،  نب  على ار ب اب العق د برابط ة    

وثيقة بشقلي  الدولة التي يوجد بها مح ل إقام ة الم ديف ب الأ اأ الرفييس ت        

العقد
(268)

  

ف ه  ذا المنطل  ق، وبن   رة ثاقب  ة له  ذا المعي  ار، نج  د أن  ه لم ي   ا وم  

جديد ا عند  ر ي  العقد   المكان ال ذي يق ي  في ه المتعاق د ص ااب الأ اأ      

الأف لك  اصة إ ا  ان هذا الأ   شيص ا معنوي  ا  ويص دز الق وس   ه ذه     

مك ان  الحالة أن مر   ثقل العتقة العقدية ينطلق مف الدولة ال تي يوج د به ا    

الميسس  ة الرفييس  ية ومر     الإ ارة الرفييس  ت لل   ر ة أو ا معي  ة أو ال   يو     

 المعنوي بصلة عامة  

وبتطبيق  ل  على عقد التوزيع الحصري يت ح أن اللكرة الأساس ية  

 قو  على ار باب العقد برابطة وثيقة بالدولة التي  وجد به ا ميسس ة الم ور      

تل ا عق و  التوزي ع  ا  ل ش بكة      والأ   ه و ص ااب الأ اأ الممي         

التوزيع لار باب العقد بالميسسة المهيمنة على ال بكة
(269)

  

 

 ثانيًا: فكرة الأداء المميز والرجوع إلى الإسناد الجامد: 

                                     

 نظر: ا )268(
R. Di NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.8; F. FERRARI: Quelques remarques, Article précité, 

p.471; B. AUDIT: Droit international privé, 2e éd, Paris, 

Economica, 1997, p.664, No. 803.  

 نظر: ا )269(
J. DELACOLLETTE: Les contrats de commerce internationaux, 

Op. cit., p.71. 
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رأين  ا م  دى ص  عوبة التس  لي  بالإس  نا  ا ام  د، س  واأ ب  الن ر إم مك  ان 

إبرا  العقد أو مكان  نليذه
(270)

 شأن عق د التوزي ع     ولا يختلا الأمر  ث  ا  

 يا نصوغ قاعدة  طب ق   Romuald Di NOTOالحصري  ويتساأس الأستا  

على عقد التوزيع الذي ي كل عقد إط اري  تن و  في ه الالت ام ات م ف جان ب       

المتعاقديف؟  فالمور  أو المانح يلت    بت وي د الم وز  بالمنتر ات   تس م دة       

وز  أو الملت    يق و  بتوزي ع    سريان العقد والتي  تقد  با لاز الأطراف  والم  

المنترات على إقلي  معين ويت  إبرا  عق و  فرعي ة م ع م وزعين آ  ريف     
(271)

  

أن  ،ويص  عب   ه  ذا المع  تر  ، والعتق  ات المت   ابكة، والالت ام  ات المتنوع  ة 

 نعتمد على قاعدة عامة تحك  مجموعة عقو  التوزيع   

ه  ات ولا م     راأ أن  طبي     ق       اب  الأ اأ الممي       يص     دز علي     

المتا ات التي سقناها فيما يخ و الإس نا  ا ام د  ف ت يمك ف أن ن  هف       

ب كل قاطع على تحقيق الأمان القانونت للم وز  الإقليم ت أو  لبي ة  وقعا  ه     

عن  د  طبي  ق معي  ار الأ اأ الممي     وم  ف ا    المقب  وس أن نقتص  ر عل  ى إس  نا    

ي ال ذي ي ر ب    جامد لا يتس  ب أي مرون ة ليطب ق عل ى عق د التوزي ع الحص ر       

ب  شقلي  مع  ين، وه  و الإقل  ي  مح  ل التوزي  ع و س  ويق المنتر  ات  ف  ش ا أر ن  ا     

البقث عف التوقعات الم روعة والأمان الق انونت للمتعاق ديف، ف شن علين ا أن     

نتره صوب الموز  والدوس محل الحصر، وليس العكس الذي يقت يه منطق 

 الأ اأ الممي    العتقة العقدية  

 ار أداء المورد بمثابة الأداء المميز يأتي على غير أساس: ثالثًا: اعتب

                                     

 وما بعدها. 146 نظر سابقًا: صا )270(

 نظر: ا )271(
R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.2. 
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قد يكون مف السهولة مكان تحدي د الأ اأ الممي     بع ض العق و      

التي يكون أ اأ الط رف ام  ر فيه ا محل ه  ف ع مبل غ م ف النق و ، مث ل أ اأ          

البافيع   عقد البيع وأ اأ الميمف   عق د الت أمين وا    ل      
(272)

  إلا أن 

لن ر   عقو  التوزيع يوات مف الوهلة الأوم بصعوبة  ل  يل أ اأ  إمعان ا

أاد الأطراف على الالت ا  المقابل للمتعاقد ام ر
(273)

  

فعقد التوزيع الحصري مف العقو  المل مة للرانبين  ويتعه د موجب ه   

المور  أو المانح بشنتاج ب افيع معينة، ويكون للم وز  الإقليم ت،  ون ا  ه،    

بي  ع الس  لعة   النط  از ا    را  المح  د ، و   تس الم  دة    ا  ق ااتك  ار و

المق  ررة
(274)

  وهن  ا يك  ون لك  ل الت   ا  طبيعت  ه اداص  ة، و   أ ت التلرق  ة ب  ين  

 الأ اأات المتقابلة على ا  أساد  

ويذ ر البعض   هذا السياز أن التوازن ب ين أ اأات الأط راف     

عقد التوزيع يصعب مف مهمة  لصيل أي ا منه 
(275)

ن  نا لا نتلق م ع ه ذا     وإ

قر مسألة الت وازن ب ين الأط راف    اف ة عق و  التوزي ع، لاس يما        نالرأي، ولا 

عق  د التوزي  ع الحص  ري، نتير  ة للتل  اوت وع  د  التك  افي   مي   ان الق  وى       

                                     

 من ذلك: نظر قريبًاا )272(
B. AUDIT: Droit international privé, Op. cit., p.154, No.171. 

 نظر: ا )273(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., P.103 et s, No. 

86 et s.  

 نظر: ا )274(
 .195د. سميحة القليوبي: شرح العقود التجارية، المرجع الساب ، ص 
 نظر: أ )275(

R. DI NOTO: Conflit de lois et le contrat de distribution, Article 

précité, p.2. 
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الاقتصا ية بين الط رفين  إلا أن ه، و  اال ب الأاي ان، يكتس ب المتعاق دان       

 صلة التاجر 

ن أ اأ الموز  الحص ري ه و الأ اأ الممي        ولا نبالغ إ ا اعت نا أ

عقو  التوزيع الإقليمت  فهو واده الذي يحق له ااتكار المنتج وإعا ة بيعه 

على إقلي  ج را  بعينه، موجب شرب القصر، سا يجعل مف الت امه الأوم 

والأج  در عن  د تحدي  د الق  انون الواج  ب التطبي  ق، و اص  ة إ ا اًهن  ا ش  طر   

ا ية للعق د وأث ره الوا  ح    ص ريا المنتر ات م ف الس لع        الوريلة الاقتص  

واددمات   السوز  ف ا تتف أنم اب التوزي ع وأاك ا  العق و  ال تي             

 ا ل شبكة التوزيع يوجب بال رورة البقث عف الأ اأ الممي     ل عقد 

على ادة، وعد   عمي  القاعدة ال تي  ق  ت باعتب ار الم ور  ص ااب الأ اأ      

 المل ل  

قد  هب البعض إم أن الأ اأ الممي   يع   ع ف مر    ثق ل العملي ة       و

التعاقدية، وأن الالت ا  المه  هو  افيم ا الالت ا  الممي    العقد
(276)

  

فالعدي  د م  ف   ولا نس  ل  م  ا انته  ى إلي  ه ال  رأي الس  ابق عل  ى إطتق  ه  

العقو  يتمت ع   ل ط رف فيه ا بص لة المه   ال ذي يباش ر الأعم اس التراري ة           

دف تحقيق الربح  ولا أ س على  ل  مف عقو  التوزيع التراري  فالمنتج به

والمور  والموز  والبافيع ينطبق عليه  جميع ا وصا المه   ولا ا ا  ة    

الأم ر إ ا اعت ن  ا أن أ اأ أي م ف ه  يلاأ ه و الممي    إ ا   ان الط  رف ام   ر     

وس ب    ل  فشنه المتعاقد معه لا يصدز عليه وصا التاجر أو المه   أما الق

                                     

 نظر: ا )276(
 .89د. ناصر عثمان: عقود الوس اء في سو  الأورا  المالية، المرجع الساب ، ص 
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يأ ت على ا  أساد، اتى ولو  ان أاد الأطراف  ا نلو  اقتصا ي وق درة  

 مالية   السوز تمي ه عف الطرف ام ر  

سلطة  طلاق  لى إ يز إ يار الأداء المم لى مع جوع إ يؤدي الر قد  ا:  ً رابع
 التقدير للقاضي: 

 رأين  ا م  ف    تس الأاك  ا  الق   افيية ال  تي عر   نا له  ا   مج  اس عق  د 

التوزي   ع الحص   ري، م   دى الا    تتف    ق   دير الأ اأ الممي       ه   ذا      

العقد
(277)

، را  أن محكمة النقض اللرنسية قد نق ة الأاكا  الصا رة ع ف  

، إلا أن Ammann Ynmarواك     Optelecمح  ا   الاس  تئناف   اك     

الأمر ينبأ بشمكان الا  تتف   تحدي د الط رف الم ديف ب الأ اأ الممي   م ف        

  ر  قا ت م

وقد اعت ت المحكمة العليا   ألمانيا أ اأ الموز  الإقليم ت الأ اأ  

  عق  د التوزي  ع الحص  ري الممي    
(278)

  وي  أ ت  ل    التن  اقض   أاك  ا  

المحا   العليا    ل مف فرنسا وألمانيا را    ب    ل  ول ة منهم ا لا لاقي ة      

ن از  الق وانين     الت ريعات الدا لية لتطب ق عل ى مس افيل      1981روما لعا  

  العق  و   ات الط  ابع ال  دولت  ولم  لل  ح النص  وت ال  تي     منتها ا لاقي  ة 

   واي د الحل وس الق  افيية ا وس فك رة الأ اأ الممي            1981روما لعا  

 عقو  التوزيع الإقليمت  

                                     

   وما بعدها. 169 : صقًاانظر سابً  )277(
 .172 : صاانظر سابقً  )278(
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 المبحث الرابع

 تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للموزع

 عقد التوزي ع الحص ري بع د أن    أصبح لمحل الإقامة أهمية  ب ة  

آ ر لعقد الامتي از التر اري،   و ( نص ا  اص ا لعقو  التوزيع 1اعتنق  ن ي  روما )

الأمر الذي يوجب إلقاأ ال وأ على م مون محل الإقام ة المعت ا ة للم وز     

 وأهميته   الإسنا  والتطبيق الت ريعت له وموقا الق اأ مف هذا الإسنا   

 المطلب الأول

 ة محل الإقامة المعتادة وأهميته في الإسنادماهي

 أولاً: تحديد محل الإقامة المعتادة للموزع: 

محل الإقامة المعتا ة للموز    عقد التوزيع الحصري ه و المك ان   

الذي يقي  الموز  على نحو يي  د اس تقراره اللعل ت في ه  وبالنس بة لل  يو       

ر     الرفييس  ت لتل     المعن  وي، فه  و المك  ان ال  ذي  وج  د ب  ه ميسس  ته أو الم  

الميسسة عندما  تعد  فروعها
(279)

  

وعن  دما أش  ارت بع  ض الق  وانين إم  ور مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة    

الإسنا ، فشنها لم تحد  م مونه ب كل واف يستدس مف  تل ه القا  ت عل ى    

 القانون الواجب التطبيق  

ق انون  ( م ف ال 41ونجد مقابتً للكرة الإقامة المعتا ة   نو الما ة )

 المدنت المصري، والتي جاأ بها: 

 الموطف هو المكان الذي يقي  فيه ال يو عا ة   -1"

                                     

 نظر: ا )279(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.106, No.89. 
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يجوز أن يك ون لل  يو   وق ة واا د أ ث ر م ف م وطف،  م ا          -2

 يجوز ألا يكون له موطف ما"  

وبذل  يتأسس الموطف على عنصريف، أادهما ما ي وهو التواج د  

ي  ة الاس  تقرار بص  لة  افيم  ة عل  ى   عل  ى إقل  ي  الدول  ة، وام   ر معن  وي وه  و ن  

الإقلي 
(280)

  

للمقص و  مق ل الإقام ة المعت ا ة      2118( لع ا   1وعر   ن ي  روما )

 ( منه، والتي  نو على أن: 19  الما ة )

مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة، موج  ب ه  ذا التن   ي ، س  واأ بالنس  بة    -1"

 يست  لل ر ة أو ا معية، هو المكان الذي يوجد به مر   الإ ارة الرفي

ومح  ل الإقام  ة المعت  ا ة لل   يو الطبيع  ت ال  ذي يتص  رف   إط  ار  

 ن اب مه  هو المكان الذي  وجد به ميسسته المر  ية  

عندما يت  العق د   إط ار اس ت تس ف ر  أو و ال ة، أو أي ميسس ة        -2

أ   رى، أو عن  دما ي  ت  أ اأ الالت   ا    ه  ذا الل  ر  أو الو ال  ة أو الميسس  ة    

ن  ل  اللر  أو الو الة أو الميسسة يعد مثابة محل إقام ة  الأ رى، فشن مكا

 معتا ة  

ي  ت  تحدي  د مك  ان مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة ب  الن ر لوق  ة إب  را       -3

العقد"
(281)

  

                                     

 نظر: ا )280(
د. عبقققد المقققنعب زمقققزب: عققققود الفرانشقققيز بقققين الققققانون القققدولي الخقققاص وققققانون التجقققار   

 .297، بند 231، 229الدولية، المرجع الساب ، ص
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و لس    ه  ذا ال  نو ين  تج عن  ه أن مح  ل إقام  ة ال   يو الطبيع  ت ه  و 

المكان الذي يقي  فيه ه ذا ال  يو ب  كل يلي د اس تقراره  وعن د سارس ته        

مه  مف  تس ميسسة معينة، يعد مكان هذه الميسسة مح ل الإقام ة    لن اب

 المعتا ة له  

فيتق  د  مح  ل إقامت ه بالمك  ان ال  ذي  المعن وي  أم ا بالنس  بة لل   يو  

يوجد به مر   الإ ارة الرفييس ت  وينطب ق  ل   عل ى ال  ر ات أو ا معي ات       

م  ف  ال  تي يك  ون له  ا شيص  ية معنوي  ة  أم  ا الل  رو  والو   الات، ال  تي تم  ارد 

 تله  ا الأن   طة التراري  ة والمهني  ة، يمث  ل الإقل  ي  ال  ذي  وج  د علي  ه ه  ذه   

   محل إقامتها  والو الات أو اللر

و   ل الأاواس يت  تحديد مح ل الإقام ة المعت ا ة باللق  ة ال تي      

يت  فيها إبرا  العقد  فش ا تم   ي  مك ان مر    إ ارة ال  ر ة أو ا معي ة بع د      

 مر عند إسنا  العتقة العقدية   ل ، فت محل لهذا الأ

                                                                                          
)281( sidence églement, la rèArt 19 dispose que "aux fins de présent r

habituelle d'une société, association ou personne morale est le 

lieu où elle a établi son administration central.                               

La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans 

l'excercice de son activité professinnelle est le lieu où cette personne 

a son établissement principal.  

2- Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploition d'une 

succursale, d'une agence ou autre établissement, ou si selon le 

contrat, la prestation doit être fourine par lesdits succursale, agence 

ou tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette 

agence ou tout autre établissement est traité comme résidence 

habituelle.  

3- La résidence habituelle est déterminée au moment de la 

conclusion du contrat".  
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ف  ش ا رجعن  ا لعق  د التوزي  ع الحص  ري نج  د أن مح  ل الإقام  ة المعت  ا ة 

يتقد  بالإقلي  الذي يقي  عليه الموز  الإقليمت إ ا   ان شيص  ا طبيعي  ا، أو    

البل  د ال  ذي يوج  د ب  ه مر     إ ارة ال   ر ة إ ا    ان شيص   ا معنوي   ا  و   ذل   

أو الو ال ة ال تي يم ارد فيه ا بي ع المنتر ات       المكان ال ذي يق ع علي ه الل ر      

 و سويق السلع   إطار أن طته المهنية والترارية  

ولا ا  رو أن المك  ان ال  ذي  ق  ع علي  ه ميسس  ة الم  وز  أو مر     إ ارة   

ال ر ة ينطوي على أهمية اقتصا ية و أث  وا  ح عل ى الأس واز   الدول ة     

اد دمات التي يت  فيه ا   داوس المنتر ات و وزي ع الس لع و     
(282)

،  اص ة م ع   

وجو  ش رب القص ر ال ذي يجع ل م ف عملي ات إع ا ة البي ع وااتك ار المن تج           

 لصاف الموز    عقد التوزيع الإقليمت  

 ثانيًا: أهمية الإسناد لقانون محل إقامة الموزع: 

إن البقث عف نقاب  ر ي  العق د، وال رواب  الوثيق ة ل ه مك ان مع ين       

لإس  نا  لق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز  يمك  ف التوص  ل إلي  ه م  ف    تس ا 
(283)

 ،

 اصة إ ا  ان هذا الأ   شيص  ا معنوي  ا  إ   ك ون   واب  الإس نا  مس تقاة       

مف عناصر مو وعية أساسها مكان مباش رة الن  اب، وال ذي يمك ف أ  ذه        

 الحسبان  مر   ثقل للعتقة العقدية  

لحص  ري ولن  ا أن ن  در  أن تحقي  ق الأم  ان الق  انونت   عق  د التوزي  ع ا

يقت ت  طبي ق ق انون مح ل إقام ة الم وز  الإقليم ت  فم ف ا   المس ت رب أن          

                                     

 انظر:  )282(
G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., p.6. 

 انظر:  )283(
F. FERRARI: Quelques remarques…, Article précité, p.473. 
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يتوقع الأ    طبيق قانون هذه الدولة التي يقي  عليها أو يوجد بها مر   إ ار ه 

 الرفييست عند سارسة الن اب مف  تس شر ة أو جمعية عند إبرا  العقد  

 ، يمكف بلوغ ه ذا  وعند التقصت عف الإسنا  المتفي    بعض العقو

مف  تس ص يااة قواع د س هلة   التطبي ق  تل ق م ع مجموع ة م ف العق و ،          

مثل إ  ا  عقد البيع لقانون محل إقامة البافيع وعقد التوزي ع لق انون مح ل    

إقامة الموز 
(284)

ز  على  ل  أن اللر وأ له ذا الإس نا  ي ي ي إم  لال ة        

   و  الحالة التي ي   التوصل إم الوس موادة   هذا النو  مف العقو

فيها عقد  وزيع إطاري ولا يتلق المتعاقدان على إ  اعه لقانون معين ي أ ت  

الإسنا  لقانون محل إقامة الم وز  لي دع  فك رة إس نا   اف ة العق و  اللرعي ة        

 لقانون محد   

ويتره رأي فقه ت إم   ي ر الإس نا  لمح ل إقام ة الم وز    عق و         

ة الطرف ال عيا، وأن هذه العقو   س توجب إس نا  ا   التوزيع بالحاجة لحماي

 اص ا، أسوة ب  ها مثل عقد العمل وعقد التأمين
(285)

  

ونتلق مع هذا ال رأيك ب الن ر لع د  التك افي ب ين الأط راف   بع ض        

عق و  التوزي ع، وف ر  الم  ور   اف ة ال  روب التعاقدي  ة عل ى الط رف ام   ر         

لن و  م ف العق و  وع د  و  وح الرؤي ة       ون ر ا ل ياب التن  ي  الق انونت له ذا ا   

ل  دى المتعاق  د ام   ر، يس  ت ل الم  ور  أو المن  تج مر    ه الاقتص  ا ي عن  د        

                                     

 نظر: ا )284(
S. FRANCQ: Le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles,Clunet, 2009, p.41 et ss, spéc. p.58. 

 نظر: ا )285(
M – E. ANCEL: La nouvelle donne du règlement Rome 1, Rev. 

crit., 2008, p.556 et ss, spéc. p.560. 
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التلاو  بلر  قيو  شديدة وش روب مجقل ة  ل رغ عملي ة الت وازن العق دي       

مف م مونها  فعلى س بيل المث اس يح د  الم ور  الإقل ي  ا   را  للم وز         

طريقة تحكمية  ون  د ل مف المتعاقد والمدة التي  ناسبه، ومدة الإ طار ب

 ام ر  

ا    أنن  ا يج  ب أن نبق  ث   مس  ألة ع  د  الت  وازن العق  دي      ل  

االة على ادة، والن ر إم مر   الأطراف و وره    التل او   ولا يت أ ى   

 ل    إلا م  ف    تس البق  ث المو   وعت ل   روب العق  د للتقص  ت ع  ف م  دى   

أن ن د  على تمتع  ل أط راف عق د     وعها للتلاو  مف عدمه  ولا يلو نا 

التوزيع الإقليمت بصلة التاجر، وأن  ل طرف يسعى إم   مين العقد أف ل 

ال روب التي تحقق مصالحه وتخد  ًار ه وتحافب على قدر ه التنافسية   

السوز  و تقد ال اية عند  واد الصلة، وهت الحصوس عل ى ال ربح  والح اس    

مجر ة والحك  مسبقًا على الط رف ام  ر      هكذا، لا يجب التسلي  بطريقة

عقو  التوزيع بأنه المتعاقد ال  عيا  وإن  ان ة ص لة الإ ع ان متتزم ة،        

 االب الأايان، مع عقد التوزيع الحصري   جانب الموز    

 

 

 

 المطلب الثاني

 تطبيقات الإسناد إلى قانون محل إقامة الموزع

 2118( لع ا   1و ن  ي  روم ا )  نلقت ال وأ هنا على القانون المص ري،  

 ادات بالقانون الواجب التطبيق على الالت امات التعاقدية  
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 الفرع الأول

القاعدة العامة في القانون المصري ومدى تطبيقها على عقد التوزيع 
 الحصري

   اب    اب  الموطف الم  تر    اعتمدإ ا  ان الم ر  المصري قد 

ني  ة بع  د الق  انون الميت  ار م  ف جه  ة  إس  نا  ااتي  اطت وجعل  ه   المر ب  ة الثا

المتعاقديف، فشن الأمر يتعلق بتر ي  العتقة العقدية   الإقلي  الذي يت وطف  

فيه الأطراف، ن ر ا لار باب المنازعة برواب  وثيقة بهذا المكان
(286)

  

ومف ا  المتعذر أن ندر  أن  طبيق قانون الم وطف الم  تر  يس ه     

الق  انونت وص  ون التوقع  ات الم   روعة    بص  ورة وا   قة   تحقي  ق الأم  ان    

 لأطراف العملية العقدية  

وق  د قي  ل    ل    أن الم   ر  المص  ري ق  د أ   ذ بن ري  ة الإس  نا     

المو   وعت ا ام  د والمس  بق عن  د إس  نا  الرابط  ة العقدي  ة، ا  اس س  كوت      

أو   من ا  الأطراف عف ا تيار القانون الواجب التطبيق ص رااةً 
(287)

  ونتل ق  

أن الإس  نا  ا ام  د ينبث  ق ع  ف التقدي  د الت   ريعت   م  ع ه  ذا ال  رأي،  ل     

المس  بق للق  انون الواج  ب التطبي  ق، أم  ا الإس  نا  المو   وعت فنر  ده مطبقً  ا  

 عندما يتر   العقد   الدولة التي يتوطف فيها أطراف العتقة العقدية 

                                     

 نظر: ا )286(
 .261، بند 213د. عبد المنعب زمزب: عقد الفرانشيز، المرجع الساب ، ص 
 ظر: ان )287(
المرجقع  ،بين النظرية الشخصية والموضوعية عقديةد. محمود محمد ياقوت: الرواب  ال 

 .171، بند 172، 171ب ، صالسا
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ويواجه  طبيق  ل   عل ى عق د التوزي ع الحص ري بع ض الص عوبات         

اها الم  ر  المص ري  س ري عل ى العق و   ات      فش ا  انة القاعدة ال تي أرس   

الطابع الدولت، فشنها  عر       ث  م ف الأاي ان ع ف الص مو  أم ا  العق و          

المستقدثة، والتي قد يستقيل عملي ا  طبيق هذا ال اب  ب أنها، ومنه ا عق و    

 التوزيع بصلة عامة، وعقد التوزيع الإقليمت بصلة  اصة  

الحص ري إم   رويج المنتر ات       ،  هدف عقو  التوزي ع فمن ناحية

التي يتوطف فيها المور ، ومنح الموز  ا ق التوزي ع    ة وس أ رى ا  الدول

وإع  ا ة البي  ع    وس أ   رى
(288)

ك أم  تً   تحقي  ق أقص  ى انت   ار للمن  تج، 

و اصة   بعض الدوس ا  الصناعية أو المنترة، ومنها مص ر ال تي  عت   م ف     

واددمات   ذ مثتً، عندما يحص ل الم وز     الدوس المستور ة لمع   السلع

المصري على ا ق  وزي ع بع ض الس يارات المنتر ة   ألماني ا عل ى الإقل ي          

المص  ري لم  دة معين  ة  فكي  ا نبق  ث   ه  ذه الحال  ة ع  ف    اب  الم  وطف  

الم تر  لتطبيقه على هذا النو  مف العقو ، اين يكون المور  متوطن ا على 

 لمصري متوطن ا ومقيم ا على الإقلي  المصري الإقلي  الألمانت والموز  ا

: يت  إبرا  مع   هذه العقو  بين أشيات معنوي ة أو  ومن ناحية ثانية

شر ات عمتقة متيصصة   الإنت اج والتوزي ع  و  ت  عملي ات البي ع وإع ا ة       

البيع معرفة ال  ر ة المتعه دة ال تي  كتس ب ص لة الم وز  عل ى إقل ي   ول ة          

 وجد المر   الرفييست للمور  فيها ا   ل  التي ي ىآ ر

                                     

 انظر في هذا المعنى: )288(
F. COLLART DUTILLEUL et PH. DELEBECQUE: Contrats civils 

et commerciaux, Op. cit., p.806 et 807, No.828; N. FERRIER: La 

distribution parallièle…, Article précité, p.229, No.15;                                  

G. ETIENNE: Le contrat de distribution exclusive, Op. cit., P.11. 
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وإ ا  أملن  ا المع  اي  ال  تي س  قناها عن  د تحدي  د م  دلوس مح  ل إقام  ة     

ال يو المعنوي واعتبار محل إقامته هو مر   الإ ارة الرفييست لل ر ة، ف شن  

 اب  الموطف الم تر  الذي  بناه الم ر  المصر ي سيقا ع اج  ا، ب ل أن ه    

 ف التعاقدات  سييتلت تمام ا أما  هذا النو  م

ثة :   أ ت العق و  ال تي      ع   الإنترن ة و  الل  اأ        ومن ناحية ثال

الإلكترونت، و  الوقة الذي  ا  فيه انت ار المبا لات الإلكترونية، لتثب ة  

عر   اب  الموطف الم تر  عف مسايرة التطورات المعاصرة واللقاز بر ب 

ابة الم  رعين   مع      التقد    العصر الحديث  وما  لى ه ذا م ف اس تر   

ال  دوس ل  ذل  الأم  ر، بخل  ق قواع  د قانوني  ة  تل  ق م  ع المس  تردات العلمي  ة    

 والتقد  التق  الذي فر ه الواقع ولم يكذبه القانون  

فش ا  انة شبكة الإنترنة عابرة للقدو  بطبيعتها، والعقو  ال تي   ت    

مف  تلها لا   د ل   المج اس الإقليم ت لأي  ول ة    
(289)

ا الأم ر  ، ف شن ه ذ  

يص  دز أي    ا عل  ى ش  بكة التوزي  ع، والعق  و  ال  تي       م  ع المني  رطين فيه  ا  

و ك  ون ع  ابرة للق  دو  أي    ا، لاس  يما إ ا تم إب  را  العق  د بطريق  ة إلكتروني  ة    

باستيدا  التقنيات الحديثة   الا صاس
(290)

  

                                     

 نظر: ا )289(
د. حسققاب أسققامة محمققد: الاختصققاص الققدولي للمحققاكب وهيئققات التحكققيب فققي منازعققات  

 .22، ص2118التجار  الإلكترونية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، 
 نظر: ا )290(

M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.4, No.2. 
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أو  الم وز   و أسيس ا على  ل ، يقو  المور  بتوجيه ن اطه عف طريق

قلي   ولة معينة ليتوم عمليات البيع و وزيع الس لع واد دمات   المتعهد   إ

 وطراها   أسواز  ل  الدولة  

ومف العبث   هذه الحالة أن نبقث عف  ر ي  العتقة   الم وطف  

الم تر  للمتعاقديف، وأن نحرب اعتبارات الترارة الإلكتروني ة، ونص ر عل ى    

 ا  قواعد إسنا  عمياأ  أبى أن  رى النور مف اوله

 الفرع الثاني

 ( من عقد التوزيع الحصري1موقف تنظيم روما  

مس  ألة الق  انون الواج  ب التطبي  ق  2118( لع  ا  1 ن  اوس  ن   ي  روم  ا )

على عقو  التوزيع  ويعد هذا التن ي  الوايد الذي عر  لحل مسألة  ن از   

 القوانين   هذا النو  مف العقو   

التوزي  ع ق  انون البل  د  /ف    نو عل  ى أن "يحك    عق  د   4/1فالم  ا ة 

الذي يوجد به محل الإقامة المعتا ة للموز "
(291)

  

 ويتاب ب أن هذا النو ما يلت: 

نب  من جا يق  أولاً: لا يطبق النص في حالة اختيار القانون الواجب التطب
 المتعاقدين: 

                                     
(291) Art 4/1/F dispose que "Le contrat de distribution est régi par la 

loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle".  

وقققققد أقققققر الققققنص ذات الحكققققب بالنسققققبة لعقققققود بيققققع الأمققققوال وعقققققود أداء الخققققدمات وعقققققود 
  تخضققع الأولققى لقققانون محققل إقامققة البققائع، والثانيققة لقققانون محققل الإقامققة الفرانشققيز؛ حيقق

 المعتاد  لمادي الخدمة، والثالثة لقانون محل إقامة المتلقي. 
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الرابع ة، بأن ه   اال ة ع د  وج و  ا تي ار وفقً ا         الم ا ة  فقد بدأ نو

(، يطبق ال نو  8( إم )5ومع عد  المساد بالموا  مف ) لنو الما ة الثالثة،

الح  الت
(292)

  وله  ذا  نتل  ت مس  ألة اللر  وأ إم ه  ذا الإس  نا  عن  د  ص  دي      

 الأطراف لم كلة القانون الواجب التطبيق على عقو  التوزيع  

 le principeفل ت وج و  ا تي ار للأط راف ينطب ق المب دأ الأساس ت        

fondamental    العتق  ات التعاقدي  ة، س  واأ بالنس  بة   وه  و اري  ة الا تي  ار 

للعقد بأ مله أو ج أ منه،  ما يجوز  عديل الا تيار
(293)

  ولا يلتل ة للقاع دة   

 اداصة بعقو  التوزيع   الما ة المذ ورة  

قد  خرى لع يز أ قاط ترك عن ن حث  عدم الب لى  ثانيًا: يؤدي تطبيق النص إ
 التوزيع: 

عة أشارت إم فكرة  ر ي  عناص ر  فقد رأينا، فيما سبق، أن الما ة الراب

العقد   قانون مكان الم ديف ب الأ اأ الممي     اللق رة الثاني ة م ف الم ا ة        

الرابع  ة   م  ا ق  رر   اللق  رة الثالث  ة م  ف  ات الم  ا ة إس  نا  العق  د للق  انون     

 الأوثق صلة بالرابطة العقدية  

                                     

تتعلققق  المقققاد  الخامسقققة بعققققد النققققل، والسادسقققة بقققالعقود المبرمقققة بواسققق ة مسقققتهلكين،  )292(
( 1الفرديقة. وققد أفقرد تنظقيب رومقا )والماد  السابعة بعقد التأمين، والثامنقة بعققود العمقل 

إسقققنادًا خاصًقققا لهقققذه العققققود يتفققق  و بيعتهقققا؛ بقققالنظر إلقققى وجقققود  قققر  ضقققعي  فيهقققا 
فهقذه العققود تتسقب بعقدب  .ل على تحقي  التقوازن العققديموحاجتها إلى قواعد حمائية تع

التكافا بين أ رافها، وأنها مقن عققود الإذعقان التقي تقتضقي ضقرور  شقمولها بنصقوص 
 اصة على المستويين الداخلي والدولي. خ

 نظر: ا )293(
R. SALZURGER: Contrats internationaux, quel droit s'applique? 

2013, p.2. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.entreprise.bureaubelge.be.  

http://www.entreprise.bureaubelge.be/
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بي  د أن ه  ذا ال  نو اد  ات بعق  و  التوزي  ع يطب  ق  ون البق  ث ع  ف 

ي  العقد بالاستعانة بأي عنصر آ رك ايث افتر  وا  عو ه ذا التن  ي  أن     ر 

 ل  العقو   تر      ولة محل إقامة الموز 
(294)

  وهنا ير ب  عقد التوزيع 

الحصري، مف وجه ة ن  ر الم  ر  الأوروب ت، بالدول ة ال تي يوج د به ا مح ل          

ا ة عل ى  إقامة الموز  الإقليمتك اتى ول و   ان الأ    ا   مق ي  بص لة معت        

 الإقلي  الذي يت  فيه  سويق المنتج  

ونتلق مع الاًاه اللقهت الذي يرى أن النو لم يأ ذ بعين الاعتبار 

مدى أهمية  ل الت ا  مف الت امات أطراف عق د التوزي ع، ولم يعب أ    ات    

الوقة مدى وجو  رواب   قوي ة للعق د م ع إقل ي  مع ين، ب ل ا تل ى بو  ع          

تحكمي ة  إسنا  ااتياطت بطريق ة 
(295)

  ف النو به ذه الص يااة جع ل الم وز       

 محور العملية التعاقدية عند الن ر   م كلة القانون الواجب التطبيق  

 ثالثًا: محاولة تجنب مسألة تضارب الأحكام: 

لعل مو و    ارب الأاكا  فيم ا ب ين  وس المجموع ة الأوروبي ة ق د      

آنلً ا أن   ن ا    فقد   ر2118 ( لعا 1ألقى ب تله على  د ل وا عو  ن ي  روما )

محكم   ة ال   نقض اللرنس   ية ق   د  الل   ة   أاكامه   ا اداص   ة بعق   د التوزي   ع 

 Optelecالحص ري المحكم  ة العلي  ا   ألماني  ا  وب دا  ل    وا   ق ا   اك      

ليهما  واعت دت محكم ة ال نقض    إالسابق الإشارة  Ammann Yammarواك  

ي ، وهو ما يتبعه  طبيق قانون مح ل  اللرنسية بأ اأ المور  واعت  ه الأ اأ المم

                                     

 انظر:  )294(
F. FERRARI: quelques remarques…., Article précité, p.474; S. 

FRANCQ: Le règlement Rome 1, Article précité, p.58. 

 انظر:  )295(
D. MAINGUY: Les contrats de distribution, Op. cit., p.105, No.89. 
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إقامت  ه المعت  ا ة  بينم  ا انته  ة المحكم  ة العلي  ا   ألماني  ا إم عك  س  ل        

ورجق  ة أ اأ الم   وز  الإقليم   ت، ورأت  طبي  ق الق   انون الألم   انتك ب   الن ر   

   ألمانيا    –وهو الالت ا  الأف ل مف وجهة ن رها  –لتسويق المنتج 

الأوروب  ت للقيلول  ة  ون     ارب وم  ف ه  ذا القبي  ل    د ل الم   ر   

الأاكا 
(296)

، وو ع قاعدة عامة  طبق   االة عد  استطت  نية الأطراف 

الصريحة أو ال منية  فال اية مف النو  كمف   العمل على  وايد الحلوس 

  ا ل الدوس الأع اأ   المجموعة الأوروبية  

 لإبرام عقد التوزيع: رابعًا: توحيد أحكام تنازع القوانين في العقود التالية 

( أرا  التس  وية ب  ين العق  د   1يتر  ه رأي فقه  ت إم أن  ن   ي  روم  ا )   

الإطاري للتوزيع والعقو  التي ي مه ا الم وز  م ع العم تأ   إط ار سارس ة       

ن اطه   التوزيع
(297)

  

ب شبرا  عق و  البي ع أو أ اأ اد دمات     ومف المعلو  أن الم وز  يق و    

يع، وأن هذه العقو  تخ ع موجب  ن ي  روما عند سارسة ن اطه   التوز

( لقانون محل الإقامة المعتا ة للبافيع أو مي ي اددمة  ول ذل  ف شن ه ذا    1)

                                     

 نظر: ا )296(
M. E. ANCEL: Les contrats de distribution et la nouvelle donne du 

règlement Rome 1, Article précité, p.560 et 561. 

 أن:  R. DI NOTO الأستاذ حي  ذكر )297(
"Cette nouvelle solution présente l'avantage de créer une unité 

législative entre le contrat – cadre de distribution et les contrats que 

le distributeur sera améné à conclure avec ces clients dans 

l'excercice de son activité de distribution".  

 نظر: ا
R. DI NOTO: Conflit de lois…., Article précité, p.10. 
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الرأي محل ن رك لأن  وايد الحل الت ريعت  ان يقت ت  طبيق قانون  ولة 

 محل إقامة المور ، أسوة بالبافيع ومي ي اددمة  

ا    ان العق  د ال  ذي ي م  ه  وم  ع  ل    يمك  ف التس  لي  به  ذا ال  رأي إ  

الم  وز  نتير  ة للعق  د الإط  اري ه  و م  ف عق  و  الاس  تهت  ال  تي  أ   ذ نل  س    

 الحك ، اسب نو الما ة السا سة مف التن ي  المذ ور  

( أرا  1وعلى أية ااس، فشن الحل الت ريعت الذي اعتنق ه  ن  ي  روم ا )   

قي ة وفرعي ة،   أن يخ ع  افة عقو  التوزي ع، س واأ أ ان ة إطاري ة أ  عق و   طبي     

 لقانون محل إقامة الموز ، وسواأ  ان الأ   موز  إقليمت أو انتقافيت  

وي  أ ت    ات الس  ياز إ    ا  العق  و  ال  تي  تعل  ق بنق  ل المعرف  ة    

اللني  ة، أو عق  و  الامتي  از التر  اري، لق  انون مح  ل إقام  ة المتلق  ت، را    أن      

اجهة المانحالهدف هنا هو ياية الأ   باعتباره طرفًا  عيلًا   مو
(298)

  

مادة   يق ال من 5/1خامسًا: محاولة تدار  النتائج التي تترتب على تطب  )
 : 2111تنظيم بروكسل لعام 

                                     
 ( على النحو التالي: e/4/1ويجري نص الماد  ) )298(

"A défaut de choix excercé conformément à l'article 3 et sans 

préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable aux contrats suivants 

est déterminée comme suit:  

(e) Le contrat de Franchise est régi par la loi du pays dans lequel le 

Franchisé a sa residence habituelle".  

صقول علقى حق  المعرفقة الفنيقة، والمعرو  أن المتلقي يتولى عملية تسوي  المنتج بعقد الح
وشراء الاسب التجاري والعةمقة التجاريقة مقن المقورد. ويختلق  عقن المقوزل الإقليمقي فقي أن 

نظققر مققا أالأخيققر يمققارس عمليققة التسققوي  تحققت الاسققب التجققاري والعةمققة التجاريققة للمنققتج. 
توزيققققع سققققب ، خاصققققة عنققققد التمهيققققد لهققققذه الدراسققققة وتحديققققد الفققققوار  الأساسققققية بققققين عقققققد ال

 الحصري وعقود التوزيع الأخرى.
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يتعل   ق بالا تص   ات  2111علمن   ا س   ابقًا أن  ن    ي  برو س   ل لع   ا    

الق     افيت والاع    تراف و نلي    ذ الأاك    ا  الأجنبي    ة   المج    اس الم    دنت  

والتراري
(299)

  1968و سل لعا  ، وأنه ال محل ا لاقية بر

ومف المعروف أن شرب الا تصات الق افيت ق د ي نهض   دليل عل ى     

النية ال منية للأطراف   إ  ا  العقد لقانون الدولة التي يخ تو ق  اؤها   

باللصل   الن ا 
(300)

  

و بين لنا عند ن ر التطبيقات الق افيية اداصة بتطبيق القانون الأوثق 

Optelec(301)  اك     ص   لة بالرابط   ة العقدي   ة، وتحدي   د ا   

، أن محكم   ة 

استئناف ش امب ي أجاب ة ال  ر ة الهولندي ة فيم ا ا ع ة ب ه م ف ا تص ات          

 الحصري   توزيعالق اأ الهولندي بالمنازعة اداصة بعقد ال

ومرجع  ل  هو تمس   ال  ر ة الهولندي ة، وال تي له ا ص لة الم ور ،        

عل   ى أن ، وال   تي     نو 2111/أ( م   ف  ن    ي  برو س   ل لع   ا  5/1بالم   ا ة )

"ال يو المتوطف على إقل ي   ول ة ع  و يمكن ه التقا  ت    ول ة أ  رى        

 مف الدوس الأع اأ:  

                                     

 .392نظر سابقًا: هامش ا )299(
 نظر: ا )300(

D. GUTMANN: Droit international privé, Paris, Dalloz, 1999, 

p.177, No. 263. 

 وما بعدها. 155نظر سابقًا: صا )301(
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ه  نلي  ذ )أ(   المج  اس التعاق  دي، أم  ا  محكم  ة البل  د ال  ذي تم في    

الالت ا ، أو يجب  نليذه عليه"
(302)

  

ومقت ى  ل   أن المتعاق د يج وز ل ه التقا  ت أم ا  مح ا    ولت ه، أو         

 شريطة أن  كون الأ  ة ع و ا   المجموعة الأوروبية  محا    ولة أ رى،

واس  تنا  ا إم ال  نو الم  ذ ور طالب  ة ال   ر ة الهولندي  ة با تص  ات  

عل  ى الإقل  ي  الهولن  دي  و طبي  ق للم  ور  الق   اأ الهولن  دي لوج  و  م  وطف 

القانون الهولندي نتيرة لذل ، مع تمسكها ما ا ع ة ب ه م ف ار ب اب العق د      

 لي   ولة موطف المور   برواب  وثيقة بشق

ا     أث ر ب  كل   ومف وجهة ن ر جانب م ف اللق ه أن  ن  ي  برو س ل     

(  وأرا  الم ر  الأوروبت اس  الن ا  اوس مس ألة  1مباشر على  ن ي  روما )

القانون الواجب التطبيق على عقو  التوزيع بص لة عام ة  
(303)

، وفص ل مس ألة   

لق افيت   هذا المج اس،  القانون الواجب التطبيق عف م كلة الا تصات ا

بتطبي  ق ق  انون مح  ل إقام  ة الم  وز    اال  ة ع  د  وج  و  ا تي  ار م  ف جه  ة  

 للقانون الذي يحك  العقد   لدوليةأطراف العتقة ا

                                     
(302) "Une personne domicilée sur le territoire d'un Etat membre 

peut être attraite, dans un autre Etat membre:  

 1) a) en matière contractulle, devant le tribunal du lieu oú 

l'obligation qui sent de base à la demande a été ou doit être 

exécuté".  

 نظر: ا )303(
M.E. ANCEL: Les contrats de distribution…, Article précité, p.560, 

R. DI  NOTO: Conflit de lois…, Article précité, p.12. 
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   ذل  لا يمك  ف اعتب  ار عق  د التوزي  ع مثاب  ة عق  د بي  ع أو عق  د  وري  د 

/ب( م ف  ن  ي  برو س ل   5/1 دمات بالمعنى الم ار إليه   الم ا ة ) 
(304)

  

( نهر  ا سي   ا   1هو عقد  و طبيعة  اص ةك وله ذا الس بب اعتن ق  ن  ي  روم ا )      ف

 لهذا النو  مف العقو   

 عق د  و ر يب ا على  ل ، فشننا عندما نتعقب مسألة القانون الذي يحك 

التوزيع الحصري، يجب بالتبعية بحث مسألة   مان  نلي ذ الالت  ا  الحص ري     

إم ق انون مح ل الإقام ة المعت ا ة     والذي يقع على ع ا ق الم ور ، ب الرجو     

(، و ون محاولة 1مف  ن ي  روما ) 4/2للموز  الإقليمتك  نليذ ا لنو الما ة 

استيتت القانون الذي يحك  العقد بالاستعانة بالما ة ادامس ة م ف  ن  ي     

   2111برو سل لعا  

 المطلب الثالث

 تقييم الإسناد لقانون محل إقامة الموزع

 اسنا  لقانون مح ل الإقام ة المعت ا ة أن ه يحق ق نوع        ل     ير الإيق

مف الأمان القانونت للموز ، وأن الأ   يتوقع  طبيقه على العتق ة العقدي ة    

ا  أنه لا يمك ف قب وس ه ذا الأم ر عل ى إطتق ه،  م ا أن ه ذا الت ي ر لا يع د           

  افي ا للأسباب التالية: 

                                     

 / ( على النحو التالي: 5/1وقد جاء نص الماد  ) )304(
"aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf 

convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de 

base à la demande est:  

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en 

vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. 

- pour la fourniture de services, le lieu d'Etat membre où, en vertu 

du contrat les services ont été ou auraient dû être Fournis".  
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با -1 ها  جب تقييم قانوني ي شبكة أن فكرة الأمان ال يين ب فة المعن لنظر لكا
 التوزيع:

 عف نتاج العقو  الم م ة ب ين م ف    ع فمف المعروف أن هذه ال بكة  

ها والمن   مين إليه  ا م  ف أج  ل ااي  ة معين  ة، وإا  دا  ن  و  م  ف   فييب  ا ر بشن   ا

التوافق بين  افة الأطراف
(305)

  و ن  أ     وأ ط ابع  عاق دي ًتم ع في ه       

عة الموزعين المندمجين فيهاإرا ة  ل مف المنتج والمور  ومجمو
(306)

  

ومف ا   المستس اغ أن نبق ث ع ف ال يقين الق انونت للم وزعين  ون        

بقية المنيرطين   شبكة التوزي ع عن دما تم ارد العملي ات التراري ة تح ة       

فاله  دف   النهاي  ة يتمث  ل   ع  ر    عتم  ة واا  دة ون   ا  ً  اري موا  د

ن    وافره   الأس  واز   المن تج و س  ويقه و ع   وريلت  ه الاقتص  ا ية ب  ما   

  تلا الدوس  

ت الوس  ناز  القوانين أثر المصاف المتنافسة و عمل لويجب أن  قت

على إزالة التعار  بينه ا،  ون تحدي د مس بق ي ي ي   النهاي ة إم ًري د       

قاعدة الإسنا  مف طابعها المو وعت
(307)

  

                                     

 نظر:  ا)305(
M. MALKA: Les contrats de distribution, Op. cit., p.10; D. 

FERRIER: Les considérations jurididiques du réseau, Article 

précité, p.95. 

 نظر: ا )306(

L. VOGEL: La distribution sélective des produits de marque, 

Article précité, p.289. 

 نظر بشأن قواعد التنازل ذات ال ابع الموضوعي: ا )307(
P. M. PATOCCHI: Règles de rattachement localisatrices et règles 

de rattachement à caractère substantiel, librairie de l'université 

George CIE, Genève, 1985. 
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ص ري  وإ ا  انة  افة عقو  التوزيع، م ا    ل   عق د التوزي ع الح    

عند  نليذها bligations de faireO بعمل  ت مف الت امات
(308)

، فم ف ا     

المنطق  ت أن نل   ل مص  لقة ط  رف عل  ى اس  اب آ   ر  وإ ا أر ن  ا أن ن   ع    

الت امات المور  والموز  على قد  وثاز، فكي ا نن  ر إم ال يقين الق انونت     

ص  لقة للأ    ، بشس  نا  العتق  ة الدولي  ة إم ق  انون مح  ل إقامت  ه ونعص  ا م   

  ؟الطرف ام ر

يع  -2 في عقود التوز شرط القصر  ية  يؤدي هذا الإسناد إلى تجاهل أهم
 الحصري: 

يكمف جوهر عملية التوزيع الحصري   أمريف: الأوس  ات بعملية 

ال تي يتعه د    approvisionnement exclusiveالت و  أو التم ويف الحص ري   

 achatة ال   راأ الحص  ري به  ا الم  ور  ً  اه الم  وز ، والث  انت: يتعل  ق بعملي  

exclusive       التي يلت    به ا الأ    ً اه الم ور
(309)

  والح اس   ذل ، ف شن    

علينا أن ن د  على فكرة التوازن الاقتصا ي   تس م دة القص ر، وال تي ي ت       

 الا لاز عليها بين المتعاقديف  

أا  د المتعاق  ديف  ون ام   ر  والح  رت عل  ى إس  نا  العتق  ة لص  اف   

ة ا  م رة   عقد التوزيع الحصري، وإقصاأ ا  مقب وس  ينطوي على م الط

ل رب القصر ال ذي يع   ع ف وجه ين لعمل ة واا دة، فه و ش رب يل    الم ور            

وله ذا   ي ي فك رة إس نا       .بعملية التمويف، ويقصر على الموز  ا ق ال  راأ  

                                     

 نظر: ا )308(
L. VOGEL: Plaidoy pour un revirement contre l'obligation de 

détermination du prix, Article préctié, p.155 et s.  

 .159نظر المرجع الساب ، صا )309(
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عقد التوزيع الإقليمت لقانون محل إقامة الموز  إم إفراغ عملية القصر م ف  

 ها، و ون إ را  لأهمية عمليات التمويف أو ال راأ الحصري  م مون

وبالرا  سا  قد ، فشننا لا ننكر  ل  ور لقانون محل الإقامة المعت ا ة  

 ق  عللم  وز ، و اص  ة   الحال  ة ال  تي ي  ي ي فيه  ا إم  ر ي    العق  د، عن  دما   

ميسسة الموز  على الإقلي  الذي يت  فيه  سويق السلع واددمات موج ب  

 ب التوزيع الحصري   شر

ولا مراأ أن اتحا  الإقلي  الحصري وميسسة الموز     ولة واادة 

يس  اه     ر ي    العتق  ة العقدي  ة   مك  ان مح  ل إقام  ة الم  وز  الإقليم  ت  

واينئ  ذٍ يك  ون الإس  نا  لق  انون ه  ذه الدول  ة م   ر ا   م  ا أن    اب  الإس  نا     

شيص ية مس تمدة م ف     م ف عناص ر مو  وعية ولا ين ب  عل ى عناص ر       ىيستوا

الأشيات  فل ت الحال ة الأ   ة ير ك   الإس نا  عل ى عناص ر واهي ة لا تمث ل          

ار باطًا  افي ا بالعملي ة التعاقدي ة، عل ى عك س العناص ر المو  وعية ال تي  ل رز         

 رواب  قوية ووثيقة بالعقد 
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 المبحث الخامس

 لموزعإمكان الجمع بين معيار الأداء المميز وتطبيق قانون محل إقامة ا

إ ا  أملن   ا الم اي   ا ال   تي  ص   ب   جان   ب ن ري   ة الأ اأ الممي          

و طبيقا ها الت ريعية والق افيية، وأهمية قانون محل الإقامة المعت ا ة للم وز    

و وره   الإسنا ، فشننا نقترح الم ج بين اللكر ين عند ال  ناز  الق وانين  

 يلت:    مجاس عقد التوزيع الحصري، وينب  اقتراانا على ما

قانون  -1 ستبعاد  لى ا يؤدي بالضرورة إ يز  يار الأداء المم أن تطبيق مع
 محل إقامة الموزع:

فقد أشرنا   مواقع متعد ة إم  با س الأ اأات   عق و  التوزي ع   

الحصري، وصعوبة تميي  أ اأ عف آ رك لأن  ل طرف يلت    بعم ل مع ين      

الم وز  بالمنتر ات ب ا و ة     مواجهة المتعاقد ام  ر  ف المور  يق و  بت وي د    

المطلوب  ة ال  تي تحق  ق ق  در ها عل  ى المنافس  ة   الس  وز  والم  وز  يتعه  د      

بتس  ويق ه  ذه المنتر  ات ومتابع  ة عملي  ات البي  ع وإع  ا ة البي  ع، م  ع مراع  اة    

شروب ع د  المنافس ة  ا   أن أ اأ الم ور  ي  ل الأف  ل باعتب اره المس يطر         

 والمهيمف على الب افيع محل التوزيع  

ش ا أمعنا الن ر   عقد التوزيع الحص ري، فم ف المتص ور أن يك ون     ف

أ اأ الموز  الأف ل، م ف وجه ة ن رن ا، عن دما يت وم  وزي ع المنتر ات          

منطقة ج رافية محد ة  و  أ ت أهمي ة ه ذه المنطق ة ا ين يق ع مر    إ ارة        

ال   ر ة أو الميسس  ة اداص  ة ب  الموز  الإقليم  ت عليه  ا  ويمث  ل مح  ل إقامت  ه  

 (  1لتالت  طبيقًا لتًاهات الت ريعية الحديثة    ن ي  روما )با

وعندفيذ يمكف الدمج بين معي ار الأ اأ الممي   و طبي ق ق انون مح ل      

إقامة الموز   ونصل   النهاية إم  طبيق ق انون واا د عل ى عق د التوزي ع      
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عل ى فك رة الأ اأ الممي       بق ت الحصري يي ي إم صون  وقعات الم وز  وي 

نتقو مف الأم ان الق انونت للم ور ، لاس يما إ ا   ان مح ل إقام ة الأوس        ولا ي

يقع على الإقلي  الذي يباشر عليه ن اطه المه  والتراري
(310)

   

مة  -2 حل الإقا قانون م يق  يز وتطب يار الأداء المم بين مع مع  يؤدي الج
 ذات الحلول على العقود الفرعية:  تقريرالمعتادة إلى 

عق  و   الي  ة م  ف جان  ب    وقي  ع  ي  ع الحص  ري التوزيتب  ع إب  را  عق  د  

الموز  لتسويق المنترات التي  قت يها عمليات البي ع أو إع ا ة البي ع للس لع     

 واددمات على إقلي  الدولة التي يمارد ن اطه عليها  

ومف المعروف أن الأ اأ الممي    عقد البيع هو أ اأ الب افيعك اي ث   

 يل أ اؤه  وقد رأينا أن  ن ي  يلت   الم تري بدفع مبلغ نقدي، ويصعب  ل

( قرر  طبيق قانون محل الإقامة المعتا ة للبافيع   عقو  البيع، ال تي  1روما )

 يعت  أ اأ البافيع فيها سي  ا بالمقارنة مع الم تري  

ولنا وقلة هنا مع اك  محكم ة ال نقض اللرنس ية الص ا ر ع ف ال دافيرة       

(311)2117نوفم   21الترارية   

همي ة ه ذا الحك  ، فشنن ا نس ر         ون  ر ا لأ 

 لوقافيعه بالتلصيل  

ال  تي يوج  د   MIMUSA   تليو وق  افيع ه  ذا الحك      أن ش  ر ة    

م ع ش ر ة    1991مر  ها    ولة فن ويت قامة بشبرا  عقد  وزي ع اص ري ع ا     

(YSLP) Yves Saint Lurent     التي يوجد مر  ها   ب اريس بلرنس ا، لتوزي ع

عل  ى الإقل  ي  اللرنس  ت  وتم الا ل  از عل  ى    Parfumesبع  ض منتر  ات العط  ور  

                                     

 .2118( لعاب 1/ ( من تنظيب روما )4/1نظر ما سب  بشأن الماد  )ا )310(
 نظر الحكب منشورًا على الموقع الإلكتروني: ا )311(

http://www.courdecassation.fr.  
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 Par tacit reconductionس  ريان العق  د لم  دة ع  امين، وي  ت  ًدي  ده    مني ا  

ويستلا   ل  مف وجو  ن و   العق د يق  ت بع د  التردي د إ ا أ ط ر أا د        

الأطراف ام  ر م ا يلي د  ل   قب ل انته اأ العق د بس تة أش هر، و  اال ة ع د             

ت  د ا لم  دة ساثل  ة  وتم  ع  ديل م  دة الإ ط  ار با ل  از    الإ ط  ار يعت    العق  د س 

أ ط رت ش ر ة    28/7/2112  و  1993الأطراف لتصبح ثتث ة أش هر   ع ا     

YSLP     ال   ر ة اللن ويلي  ة بع  د  الوف  اأ بالت اما ه  ا التعاقدي  ة ورابته  ا ل  ذل

 MIMUSA  واعت    ت ش   ر ة 2112 يس   م   31ع   د  ًدي   د الا ل   از بع   د 

 رقً  ا و عس  لًا   مج  اس العتق  ات التراري  ة، وطالب  ة ال   ر ة   اللن ويلي  ة  ل    

 اللرنسية بالتعويض  

 VERSAILLESوطالب   ة ال    ر ة اللن ويلي   ة أم   ا  محكم   ة اس   تئناف 

واداص ة ب البيع ال دولت للب  افيع     1198بتطبيق ا لاقية فيينا لع ا   
(312)

  ورف  ة  

وفقًا  ر التي لحقتها المحكمة إجابة ال ر ة المذ ورة لطلبها بالتعويض عف الأ را

لا لاقية فيينا، معللة  ل  بأن الت ا  المور  نا ج عف عقد  وزيع إطاري، وأن هذا 

اداص ة بالق انون الواج ب التطبي ق      1981العقد يخ ع لأاكا  ا لاقية روما لع ا   

عل  ى الالت ام  ات التعاقدي  ة  ا    أنه  ا ق  ررت أن الق  انون الواج  ب التطبي  ق وفقً  ا    

 مف ا لاقية روما هو قانون مر   المديف بالتوريد، أو المور   4/2، 4/1للما ة 

                                     

بقالبيع القدولي للبضقائع، وتضقمنت  1981إبريقل  11فاقية فيينقا المبرمقة فقي تتعل  ات )312(
 هذه الاتفاقية قواعد موضوعية، ولب تتعر  لمشكلة تنازل القوانين. 

 نظر بشأن هذه الاتفاقية: أ 
د. عقققادل محمقققد خيقققر: عققققود البيقققع القققدولي للبضقققائع مقققن خقققةل اتفاقيقققة فيينقققا، ال بعقققة  

، د. محسقن شقفي : اتفاقيقة الأمقب المتحقد  1984هضقة العربيقة الأولى، القاهر ، دار الن
 .1988بشأن البيع الدولي للبضائع، القاهر ، دار النهضة العربية، 
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البلد الذي مف ا لاقية روما بخ و  العقد لقانون  4/1و ق ت الما ة 

ير ب  معه برواب  وثيقة  أما اللقرة الثانية منه ا فق د اعت  ت أن العق د ي ر ب       

ديف ب الأ اأ  برواب  وثيقة مع البلد الذي يوجد به محل الإقامة المعتا ة للم

الممي   وعندما يتعلق الأم ر ب  ر ة أو جمعي ة أو ش يو معن وي، يك ون ه ذا        

 البلد هو  ولة مر   إ ار ه الرفييسية  

ونق   ة محكم  ة ال  نقض اللرنس  ية اك    محكم  ة الاس  تئناف وق  ررت      

المحكمة   أسباب اكمها أن رروف ومتبسات التعاقد يستيلو منها إ  ا  

  م  للأط راف للق انون اللرنس ت، وأن ه يج ب أ  ذ        العقد موجب الا تيار ال

( مف القانون المدنت اللرنست   الاعتبار، وال تي ًع ل   1134/3نو الما ة )

 مف مبدأ اسف النية الأساد    نليذ الالت امات الناشئة عف العقد  

، لم  ا لا ي  ت   طبي  ق ق  انون  DIDIER BODENويتس  اأس الأس  تا   

و عق   د التوزي   ع الإط   اري   الق    ية  العق   د الإط   اري )وه     عل   ىمح   د  

المطرواة( وي مل أي  ا العقو  التنليذية الناًة عن ه، مث ل عق د البي ع    
(313)

؟ 

وأجاب على  ل  بأن هذا الأمر تم اسمه موجب الما ة الرابعة مف  ن ي  

 ، والتي سبق الإشارة إليها  2118( لعا  1روما )

مي    و طبي  ق ق  انون الق  وس أن ا م  ع ب  ين معي  ار الأ اأ الم و تص  ر

محل الإقامة المعت ا ة ي ي ي إم  طبي ق ق انون موا د عل ى عق و  التوزي ع         

                                     

 انظر:  )313(
M. DIDIER BODEN: La lex contractus, cours de droit international 

privé, 2011-2012, p.3. 

 منشور على الموقع الإلكتروني: 
http://www.ejel.or/113.pdf.  
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والعق  و  المر بط  ة به  ا، والوص  وس إم ال  وس موا  دة وعا ل  ة   العتق  ات   

 العقدية الدولية  

لى  -3 يز إ تادة والأداء المم مة المع حل الإقا قانون م بين  مع  يؤدي الج
 المميز:  الحفاظ على أهمية نظرية الأداء

ي  تراأى لن  ا أن ن ري  ة الأ اأ الممي     ات أهمي  ة بال   ة، ولا يمك  ف      

الاستهانة بها أو إهمالها أو التقليل مف شأنها   فض مجالات  ناز  الق وانين  

  العتقات اداصة الدولية  وقد ارت الق اأ على  طبيقها   العديد مف 

ادات الحديث ة عل ى الص عيد    الق ايا،  ما  ناولتها   ريعات القانون الدولت 

 الوط  و رستها الا لاقيات الدولية  

وبتل    المثاب  ة، يص  عب الاس  ت ناأ ع  ف معي  ار الأ اأ الممي    وطرا  ه    

جانب   ا، ب  ل يل     اللر  وأ إلي  ه عن  د ع  د     د ل أط  راف العتق  ة العقدي  ة    

 ا تيار القانون واجب التطبيق  

المعت  ا ة   عق  د الق  وس ب  أن  طبي  ق ق  انون مح  ل الإقام  ة    ويمك  ف

التوزيع الحصري، وا  ه م ف العق و  ال تي  تمي   بطبيع ة  اص ة، يع د مثاب ة          

  وموج  ب ه  ذا ال   رب يمك  ف   Clause d'exceptionال   رب الاس  تثنافيت  

الإبقاأ على معيار الأ اأ الممي ، و عطيله   بعض الأاي ان ال تي يت بين فيه ا     

عين ة، ا ين يتر    العق د   ه ذه      ار باب العق د ار باطً ا وثيقً ا بق انون  ول ة م     

الدولة
(314)

   وهنا نحتلب لن رية الأ اأ الممي  بأهميتها و وره ا   الإس نا ،  

                                     

 نظر: ا )314(
 . 348، بند 317، 316د. محمد الروبي: عقد الامتياز التجاري، المرجع الساب ، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:  
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مع مراعاة   اربة بجذورها   أعماز العتقات العقدية الدولية،لا سيما وأنها 

الطبيعة اداصة لبعض العقو ، ومنها عقو  التوزيع بصلة عام ة، وعق د التوزي ع    

  اصة   الحصري بصلة 

                                                                                          
S. FRANCQ: Le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles, Article précité, p.479 et s.  


